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  ٢٠١٤سلطة رئيس الجمهورية في الظروف العادية في ظل دستور 
  عيل محمد سامي إبراهيم محمدالباحث/ إسما

  الملخص باللغة العربية
رة رئ اع ه ة في ال ل ة ال ة، ق ف ه ت ال ا ة ف م ان  الأغل
لقة ، ال اخ ارس لل ات و ون  على هامة سل ارجي، ال اخلي وال ا ال ه ل  أول
لف سات م ي ال ها ال ف ول ع ة ال ا ة، الع ه ال رةس وم ات دس ها ل اش  في ي

وف ة ال قًا والغ العاد د ذل  ة، و ام عة إلى عاد اسي ال اه  ال ال ت
ولة، ام ففي ال ل ال ام ال ئاسي أو ال اني أو ال ل اسي ال  أساس على القائ ال
عاون  ازن  ال ابي وال ات ب الإ ولة، سل ع كان فق ال ض اتال ومازال م  ل

رة س ئ ال رة ل ه ار خلاف ونقاش ال ام م الاً لاه اسة، الفقه رجال وم  وال
ار على ات أن اع ل رة ال ق ئ ال رة ل ه ه ق ال ا م ًا م  اهي م م
ئ ام في ال ئاسي ال   .ال

ة ومع ا ة ب ة الأل ال ه ال لعات ات قة ت ة ال اس يل ن ال ر، تع س  ال
ها ع وان ال ورة على م رة إصلاحات إدخال ض لة دس ق كف ازن  ب  ال

ة ل ة ب ال ف ي ال أسها ال ة رئ ي ل رة، وال ه ة، ال ة أولى ال  في ك
ار إزالة ض م ام عة ف ال الغ اسي. ال    ال

Abstract 
The President of the Republic was considered at the top of the 

executive authority, was elected by the absolute majority of the 
electorate, and exercises important powers at the internal and 
external levels. Therefore, the various constitutions known to the 
countries gave him great care, and granted him constitutional 
powers to exercise in normal and unusual circumstances, and this 
is determined according to the nature of the system The political 
adopted by the state, in the parliamentary or presidential political 
system or the mixed system based on cooperation and positive 
balance between the state’s authorities, the issue of the 
constitutional powers of the President of the Republic was and still 
is a matter of contention and discussion and an area for the 
attention of scholars and politicians, given that the powers assigned 
to the President of the Republic It gave him a distinguished 
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position comparable to that of the president in the presidential 
system. 

 With the beginning of the third millennium, the aspirations of 
the political class moved towards amending the constitution, and 
some of its demands focused on the need to introduce 
constitutional reforms that would achieve a balance between the 
executive authority headed by the President of the Republic and the 
legislative authority, as a first step in the path of removing the 
ambiguity surrounding the nature of the political system. 

  مقدمة
د ة تع ول ت م الغا ي على ال اصات ت ل م كل اخ ة ال  ال

ة في ف ار وال أ إ ل م ات، ب الف ل ا ال نه ادرتان ل اه ارسة عادة ال  م
ة ل ل وال ال ع، وان ي في ال اصات ت ل اخ ة، في ال ا  م ال
اء ة إع ل ة ال ف ان ةمه ال ف الق ا ح ت ن اء أنهفي ف ر م اب ة دس  ال
ة ام رة ال ة لل ن ادر الف ة في ال ة ١٧٩٩ س ل ل لل ة خ ف اص ال  الاخ

ي، ح ال ا وأص اد ه ق ذل م الإس أ ال ا ثابًا م ا؛  ل وتلقائ ة أو ل  لل
ة ام ال ة ال ان وضع ه ي الق عا ت ال ه وتع ل ة م ه ه  أه ال

هام رة ال س ولة، في ال نها ال ز م ل ع وسائل أب ة، الإرادة ع ال ع  مادام ال
ان ل هاز وه أن ال م ال ال ضع ق ان ب لي  الق ، إلا م ع  ومع أنه ال

ور م م ت ق ال ل كلا شه ر، تغ ال رت فق وت فة ت ل و ة،ال ف  ة ال
ة على تق تع فل ف مه ، ت ان ل لها بل الق ائل ت ح ك ي ال  لا ال

ع، ها ال ارها  ع وذل ي ا إص ف ل ات ع قلة، وق انع ال  ال
ا ر ه ة على ال ل ة ال ت ق  ال ها، تغ ع تع ل  مه ل ت  في 

الات، ع أص اون ال الات في ت دة م ا م را،  ت دس  العلاقة عة تغ
ي ، ت كان ال ل اك كان أن ع ال ال ه ا، انف ه ل ب ح م  م أص

ور  ال علاقة إقامة ال ا، ات ه ا ب ة راجع وه رات لع م م ان ع اب، ف  وأس
ئة ادة ت ة ال ع م ال ان وع دوا ال ال فق ات ل س ة، لل اس  أم ال

ي ر ال لعام  ب إقامة علاقة ق س ح ال د فق م ا ال ، وفي ه ل ال
اعها ٢٠١٤ أن ائح  ار الل ها إص ة، م وف العاد ة في ال ات ت لاته سل م وتع

ة  ة وال ف الي:ال ل على ال ال ا الف ق ه ف     وس
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.ال الأول: سل ان اح الق رة في اق ه    ة رئ ال
. ان اض على الق رة في الاع ه ة رئ ال اني: سل    ال ال

 . ان ار الق رة في إص ه ات رئ ال : سل ال   ال ال
  المبحث الأول

  سلطة رئيس الجمهورية في اقتراح القوانين
  تمهيد: 

ي ال أن ار ل ال ل ع في وال ةال فاء ع ة ال ه ال  ه
ة ر ال فة وذل ل ولة و اد ال ة ولاش ة الأزمات ح اس ة ال اد  والاق

ة، ا اء والاج اد وال ل في إ ل عة الفعالة ال اكل وال ة، لل  أد أم القائ
اح ة ال ل ة لل ف خل ال اللات ال ي في ال ع ال ها ت ة ف ل  وذل ةال ال

رة ه لق ة ه ل اد على ال ل إ ل عة والفعالة ال فع ال ي الأزمات ل ولة بها ت ال    .ال
ا وم ، ه ل ل فإن ال ال الق ان انف ل اص، م له ا ال قى اخ  غ ي

اح وارد ة م ال ة، وم ال ل ي ث والع قلال على فال ل ول اس  الف
ي ل ب ال ة، ال ف ة وال س غ ح ال ة على م ة؛  م ق ال

لف ق أنه إلا ول تأث اخ ه الأخ ال رات به اب، ال اك والأس ل دول فه ات  م لا ال
ة ة ال ي الأم ع ال ام ت ئاسي، ال ر أن رأت م ال م م ئة ع ادة ت  ال
ة ع ح ه ال ر ال ال علاقة لإقامة ال ل ب ات ة ال ف ة، وه ال  وال

ج ما ه ن اق أن ع ه العلاقة ن عاون  على ق ه اخل دون  ال ، ب ال ل  ال
ة أن  ل ة ال ف ك ال ة مع ت ة ال ل ، وضع في ال ان  م وذل الق
ع خلال ار ال ، وص ان ع أن دون  الق ع إلا ذل ي الات في الأولى أن ت  ال
ي ع ال ها ت ة. ف ان   ال

ا مقابل وفي اه، ه اك الات ل دول ه ا م ن ة وف رة م الع ه  أن رأت ج
ع رات ج اب ال فع والأس قة ت ا ال علاقة إقامة إلى ال ، ب ات ل  ما وه ال
ج ه ن ة أن ع ل ة ال ف ك لا ال ة فق ت ل ة مع ال ، وضع في ال ان  بل الق
ان ع في لها ع أن الأح الات في ت ي ال ان ع ال ل ها ال   .ف

اح ه  لام، والاق ال ال أنه ارت ر الفقهاء:  فه جه ا ع اح لغة  ف الاق ع و
حه، وق  عه، وق أق حه م ذات نف م غ أن ت عه وتق يء وت اع ال اب

ا وت وسأل ه  ح عل ه  اق ل ه واخ ه وخل ه واج ح قال اق ة،  م غ رو
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قال: اق ه  ته وم ى أخ ع له  ه  ه وأس ل ا أ واس ا و ت  ه ص ح عل
اره   .)١(أخ

ع  ل ال  أنه ه (الع ر الفقهاء:  ه فه ج ا ع لاحا  اح اص أما الاق
عه)الأس الأولى لل ض نه وم د م ارسه وه أ) ٢(ع و ا (ال ال  ً

اف  ى ت ن م قان احا  ل اق ع الع ، و ع مع ق وضع أس ل أح ال 
ه) اق ان  ل ام ال غ ال ع ال ي  عي وال ض ان ال  . )٣(ه الع

ع إلى أن  ه ال اح، ف ة ل الاق ن عة القان ي ال لف الفقه في ت ولق أخ
ا اء أساسًا لها، لأنها لا الاق ع إج ان  ة، ون  ة ال ل ءًا م الع ع ج ح لا 

ه أ إلا  ة، فه )٤(ت ة ال ل ء م الع اح ج ، أن الاق ع الآخ ا ي ال ، ب
د  ا أنه  ن،  ل القان ه ي ن، وم وع القان ار م ان م ن وق ل ال  ال

ن و  ن القان عهم ض ة، ولا  )٥(م ة ال ل ء م الع اح ج ع (أن الاق و ال
ة أو ع  ف ة ال ل اح صادرًا ع ال ا الاق ان ه اء  ه، س دها إلا  ر وج ي

ة) ة ال ل    .)٦(ال
 : اه ان لات اح الق أن اق اح ه  الأولوق أنق الفقه  ي أن ح الاق

عي لأنه خال م الإرادة الأصل في خل القان ار ال ل صفة الق ه لا  ن ل
ة اني )٧(ال ة  لا  أن ت وال ة ال ل ء م الع اح ج : ي أن الاق

أن صفة  ع ذل  ع، ولا يه  ًا أساسًا في ال اح ع عل الاق ا  م دونه م
ن تأتى م ع آخ غ الا أ إلا الأم في القان ا الع لا ي اح، ذل لأن ه ق

                                                 
ل. د – (١) ي أبى الف ال ال ء  ج ر، ج ق عام أح ح ، ت ار ر الأن م اب م محمد ب م
ة، ٢ ان عة ال وت، ال ة، ب  .٣٣٣ -٣٣٢م، ص: ٢٠٠٥، دار ال العل

انى، دراسة  .د – (٢) ل ئاسى وال ام ال ولة فى ال ئ ال ة ل فة ال ى، ال ى فه ع حل
ة، ال ى، القاه  .١٠م، ص: ١٩٨٠عة الأولى، عام مقارنة، دار الف الع

ء الأول،  .د – (٣) رة، ال عارف، الأس أة ال ، م ر س ن ال ة والقان اس ل، ال ال م خل
 .٢٤٦م، ص: ١٩٧٣عام 

(4)   - Carre de Malberg; Conibution a,la theorie generale de l,Etat, Paris, 
1920,P:379. 

، ال .د – (٥) راسات  ال ص ة ق ال ل ات ألق على  اض ة، م لاد الع رة فى ال س ال
ة، عام  ول الع ا، جامعة ال ة العل راسات الع ة، معه ال ن  . ٣٢٦م، ص:١٩٦٥القان

اب ص:  .د – (٦) جع ال ، ال اع  .٩٦٩رم ال
، ص:  .د – (٧) اب جع ال ، ال  .٢٢١ال ص
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حلة  ة أ أنه ال ة ال ل ا م الع ءا أساس اح ج ع الاق ل  اح، ل ة اق ن
حلة ال  هى  اح وت حلة الاق أ  ي ت ن ال احل س القان الأولى م م

ار   . )٨(والإص
ل ال  ا اح: ه الع ع الفقه أن ح الاق ة على و  ة ال ل ل

ف، فلا  أن تعف فال ال ل أو  الق ه    .)٩(ى م ال 
ن  لها القان ة  ل ل ال م م ق ق ع،  حلة الأولى لل ل ال اح  ون أن الاق
ف  ع الأم ال  ة لل ئ لامح ال د ال ي ت حلة هي ال ه ال ة، وه لاح ه ال ه

رة وتع ة وخ ام أه ها ن ي  ة ال ا ق ول ال ا في ال حلة لا س ه ال ق ه
ي  ة على الأخ أو ال ها  اب ف ي ل لأح الأح ة ال ة ال د ع ، أو ال ال
ة ل م  ه الأن ل ه ة، ففي م ان اب غ م ة م أح لا مة ائ ها ح ل ف ت

افقة  ن دون م اح القان انيال ت اق ب ال ة  ال ائ لفاء في (ال ة) أو ال ال
مة ن.( ال اح القان ن واق وع القان أ على م ا ال ة) و ه ة ال د ع   ال

ار  اع ات،  اجه أ صع ًا، أو لا ي و الأم أك  ة ف ل ة ال أما في الأن
ان  ل مة وال اح ه ال يه على ال ب ال ر أن ال ولة،  ات ال س اقي م و

ه  ث ه ا لا ت  ، عارضة أ دور ي ن لل ارع دون أن  اء م ال ما 
ة  ل ة في الع اح أ أه ل ح الاق الي لا  ال ي، و ع أ العام ال ال ة  الأن
ام وآخ ودولة  اح ب ن ة للاق ة ال ف الأه تها الأم ال  اي ة وم ال

.   وأخ
لفة: سات ال ان في ال اح الق ئ في اق ة ال   سل

اقي لعام  ر الع س اق فق ن ال ادة (٢٠٠٥ففي الع ه على (أولاَ ٦١م في ال - ) م
ع  لاح أنه  زراء) وال ل ال رة وم ه م م رئ ال ان تق وعات الق م

ان الهامة ال٢٠٠٣ اج م أنه في الأغل الأع م الق ان م ن اق  عة في الع
اك  لف لل أن ه ة، ول ال اف عات ال يل ال ا تع ً جاتها، وأ مة وم ال
ور  حه ال ي ن ومق وع القان ان على تق م ل مة وال م ب ال اب م ت

ل مة وال اب ال ادره ت وخ ب ع و ة ال د ولادة ف ة،  ل ذات الف ان على ح
ان. ل وعه في ال   ح م

                                                 
امل ل .د – (٨) ة، محمد  ة، القاه ة الع ه ، دار ال ر س ن ال  .٣٥٠م، ص: ١٩٦٧لة، القان
، ص:  .د – (٩) اب جع ال ى، ال ى حل  .١٠ع فه
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ادة ( ائ ن ال ادر في ١٣٦وفي ال يل ال ع ال ائ  ر ال س ) م ال
ادس م مارس لعام  ل الأمة ٢٠١٦ال اء م ز الأول والّّاب وأع لّ م ال م (ل

ادة ( ا وردت في ال ل  ة  ه الفق .) مع العل أن ه ان الق ادرة  ّ ال ) م ١١٩ح
ائ لعام  ر ال س ة ول ١٩٩٦ال اش ان م اح الق ئ ح اق م، على ذل ل لل

اب ح  دا، أو ع  ال ف اره م اخ م  ق ز الأول ال  ه ع  ال
اح م ( م الاق ق الفة أن  ادة ال ب ٢٠اش ال ن م ح ن ا ما  ا وغال ) ع

. ئ ب ال ة ح   الأغل
ر الق لعام تأك ر ج افقي ال  على دس ع ال ا م، ٢٠٠٣ا على ال

ادة ( اح ٢٥ن ال ادرة اق ه معا  ا اد ون ه على أنه ( رئ الات ) م
دع ل م  زراء وت ل ال اعات م ان في اج ة الق اق ، و م ان ارع الق م

ادة رئ ه ال اد....) ل تع ه اح  رئ الات ة اق عا صلاح ه م ا اد ن الات
ها على  ها وحال اق زراء ل ل ال ارع على م ه ال ض ه ، مع ع ان ارع الق م
ارع  اح م ئ في اق و أن ح ال ل ي ها، ل ها وال عل اق اد ل ل الات م

ا ال ا فق ه ه، وه ما  ا إرادة وتأي ن ن  ه ان مق وم ه الق ل م ح
ى ات جلاً م و م ا ال ي ه، بل أن ه قة وأه م ال ع ه  ا ئ ب   . )١٠(علاقة ال

ر ال ل عام س ا لل ن  ١٩٧١وذا ذه ن أن  وع القان أن الأصل في م
ن  ار القان ار وق احل إص ان م ا ح  ي زراء ت ل ال مة أو م ات ال م م

ر  احل هي:١٩٧١في دس   م على ثلاث م
اح: -١ ر  الاق ادة (١٩٧١فق أجاز دس ل ١٠٩م في ال رة ول ه ئ ال ه ل ) م

أن  ع  ا ال قا ، والأصل أن ه ان اح الق ع اق ل ال اء م ع م أع
يله، غ أن  ه ولا تع قاص م ز الان ن ولا  اح القان اد اق ل ع على انف ل

ادة ( ان لها رأ أخ وه أنه لا ) م ١٦١ال ع  ل ال ة ل اخل ة ال اللائ
ا ح غ ففي  اء، وه ة أع ن م أك م ع وع قان م م ق ز أن 
وع  اح  اد تق اق ل ع على انف ر أن ل س ه ال ف  ق ال أع ال

وع  احه  ا الع اق ة ه ا اء م اقي الأع ع  ن فإنه  ن، فلا القان القان
ع  ن  وع قان اح م اق اك أك م أح ع ع  ال في أن أش ج

وع.  ا ال اعي به ام ال   الاه
                                                 

، ص:  .د – (١٠) اب جع ال رة، ال ه ئ ال نى ل ، ال القان سف ال  .٤٤١على ي
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فاء الاق ع اس هو ة ي إحال ل و ال ادة ( –اح لل ) م ١٦٣قا ل ال
ل ة لل اخل ة ال ورها –اللائ لى ب ي ت او وال احات وال ة الاق ا  إلى ل دراسة ه

ه  اح فإنه ي إحال افقة على الاق هى إلى ال ، فإذا أن ل فع رأيها إلى ال اح ث ت الاق
اح على  ض الاق ة ع ة الأخ ه الل ة. وعلى ه ة ال ان ال إلى إح الل
ل  اغة ذل ق ها على ص اء رأيها وملاح ة لإب رة وال س ن ال ة ال م ل

.تق ل ة لل ة الأصل   تق الل
ة: -٢ اق ، ح  ال ل ها لل ق ة ل ة ال ع إحالة الل ة  اق حلة ال أ م ت

ر أو إذا ت  س لة لل ان ال ة في حالة الق لاوة تق الل ة ب اق ح ال تف
الا ة، أما في غ ذل م ال الف رأ الأغل ة  ا أخ للأقل ق را ت فإن ال

اولة،  حلة ال أ م ع ذل ن مه، و ة م ع ر تلاوة تق الل ق ل له أن  ال
ت  ه ة إلا إذا  اولة واح ان في م وعات الق ة م اق ت العادة أن ت م وق ج
مة أو  م م ال ابي مق ل  اء على  ة وذل ب اولة ثان اء م اجة إلى إج ال

ة أو رئ الل ر الل ة مق ان ل ات ال لي اله ة أو أح م ة ال ان ل ة ال
لات  ع اولة في ال ة ال ًا على الأقل، وت دائ اب أو ع ع للأح

وع. حة لل ق  ال
ار: -٣ ان رأ  الإق له، فإذا  ن م وع القان أ على م أخ ال ار  حلة الإق أ م ت

ا  ً وع ع ذل رف ل ال م ق ة ع ، أما إذا واف الأغل ل م جان ال
ن  وع القان ة م اق حلة م أ م ن فأنه ت وع القان أ على م ل م ح ال ال
ن  وع القان أ على م خ ال ع ذل ي ل مادة و أ على  خ ال ادة و مادة ف

ن، فأن ارا للقان ن إق وع القان ة على م ئ افقة ال لة، ولا تع ال ه رة م
ام على الأقل م  ى أرعة أ ع م ة  فة نهائ ن  أ على القان ع أخ ال ي
لة أخ  ع ال ال ة أجازت في الأح اخل ة ال ه. إلا أن اللائ اولة عل هاء ال ان
وع  افقة على م ها ال ي ف ها ال ة نف ل ن في ال وع القان هائي على م أ ال ال

ن.    القان
ر  اء م م٢٠١٤وفي دس ع إلى أع ال الإضافة  مة  اء ال ئ وأع ح ال

ان حقًا  وعات الق اح م ل الفقه (أن اق ق ، و ان وعات الق اح م ة اق ان سل ل ال
ول ذات ال  ع ال ان في ج ل اب، ولل ل ال اء م رة ولأع ه ئ ال ا ل ً م

ان ولا  ة أ س الق ة رئ ة مه اب ع ال ته إلا  اله وق ن اك  لأ قان
ان ث  ل ة في ال اق ض لل ع ن ال  وع القان اح م اق أ  ه ت ي احل ع فاده ل اس
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ة له  ال ه  لف سل ولة ال ت ئ ال سل ل ع ذل ي ه، وم  لل عل
وع ال اض على م ة الاع ل على الأقل في سل ا ون ت يً اعا أو ت ن ات قان

ان). ل   وعادته إلى ال
مة في  ة ال ل ع سل ف ان م اح الق ئ في اق ة ال لاح أن سل وم ال
اء  مة، أو أ ع م أع ئ أو ال ر ذ ال س ، لأن ال ال ان اح الق اق

مة ونه م ال أ احه ع  ال ئ أن ي إرسال اق م ال ان، فلا يل ل ن ال
ان ل ة إلى ال اش سله م   .)١١(ي

اء،  د مع م الأع ن م ع وع القان الإضافة إلى أنه ل  تق م ا  ه
ان في  ل د إلى تع دور ال ا ي ن، وه وع القان م  ق ا ي ًا واحً في ع

مة في مع م ع  ال ان تق وعات الق ح أن أغل م ، ص ان اح الق  اق
ا  ا غ أن ه ال اكها ال  ة واح ف ة ال ل عا دور ال ًا ل دول العال ن
لائ  ان م ال ا  ع، ول اعة ال ان وهي ص ل ة لل ئ ة ال ه اهل ال ا ت ى أب ع لا 

عات اح ال ان ح اق ل اء ال ل ع م أع ح    . )١٢(م
عي  ال ال ئ في ال ة ال ر سل   :٢٠١٤في دس

ة  ر س ى دس ال ٢٠١٤ح أع ات في ال ل دًا م ال رة، ع ه ئ ال م ل
اح  ل في ال في اق ان، ت ل ها ال ق رها و ي  ان ال ة للق ال عي  ال
رة في  ه ا ال ح رئ ال اول في ه ها، ح ن اض عل ان والاع الق

، وفي  ان اح الق .اق ان اض على الق ئ في الاع اني ح ال   ال ال
ادة ( ة ١٢٢ح ن ال ر س رة، ٢٠١٤) م دس ه ئ ال م على أن (ل

اح  ل فإن اق ) ل ان اح الق اب اق ل ال اء م ل ع م أع زراء، و ل ال ول
ل ع  زراء و ل ال رة وم ه ك ب رئ ال اص م ان اخ اء الق م أع

الها إلى  د اك ي ي ة ال اءات ال ن أول الإج اح القان ع اق اب، و ل ال م
د  ع و ع الأس الأولى لل ل ال  أنه (الع ف  ع ضعي، و ن ال لاد القان م

عه) ض نة وم   . )١٣(م

                                                 
،  .د -  (١١) ر س ن ال ورة فى القان ة ال ، ن ا ، ص: هانى على إب اب جع ال  .٢٣١ال
، ص:  .د – (١٢) جع ساب رة، م ه اصات رئ ال ل، اخ ال ج  . ١٧٤محمد ج
ق،  .د – (١٣) ق ة ال ل راه،  ئاسى، رسالة د انى وال ل ام ال ولة فى ال ئ ال ة ل فة ال ال

، عام  ها. ١٠م، ص: ١٩٨٠جامعة ع ش ع  وما 
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ة  ر س س ع ذل خلافًا ل ادة (١٩٧١و ه على ١٠٩م ال ق في ال ) م
لاق  ن م ال رةاح القان ه ة على رئ ال ف   .)١٤(ة ال

ر ادة ( ١٩٢٣وفي دس ل ٢٤ن ال لاها ال ة ي ة ال ل ه على أن (ال ) م
ادة ( ا ن ال اب،  خ وال ل ال اك مع م ل ٢٨الاش ه على أنه (لل ) م

ه ان م ا ما  ان ع اح الق اب ح اق خ وال ي ال ل ائ ول اء ال إن ا خاصًا 
اب). ل ال ل ول احه لل   أو زادتها فاق

رة ه ، أن رئ ال سات ه ال ل ه ه في  ق عل ان ال ه  وق  أث وح لا 
ادة ( اص، حي أن ن ال ا الاخ ة ١٥٦به ر س ل ١٩٧١/د) م دس لف م م 

ى لل ع ، وه ما  ان وعات الق اد م إع زراء  ه في ال اء رأ ل ال في إب
د  زراء م ل ال ة م ار ع م ن، ولا ت ها في القان ي ت اد ال ام وال الأح
اء  وع أو إج ه رف ال ولة ال  ئ ال هائي ل ار ال ن، فالق وع القان اد م إع

ان وعات الق زراء تق م ل ال ور م ه، ول في مق لات عل اه م تع  ما ي
ها عه عل رة ودون ت ه افقة رئ ال ان دون م ل   .)١٥(لل

ر  وفي ادة ( م٢٠١٤دس ل ١٢٢أع ال رة وم ه ل م رئ ال ) ل
اء  ، لا خلاف في ح أ ع م أع ان اح الق اب ح اق ل ال زراء وم ال

اح لل ا الاق م ه ق ن، وأن  وع قان اح م ان في تق اق ل ه، ل ال اق ل ل
ادة ( ة لل ال ر  لاف ي اؤل وال ع أن أضاف ١٢٢ال قه  ة ت ل  الفة ح ) ال

وجًا على ما  ع ذل خ ن، هل  وع القان اح م زراء إلى م له ح اق ل ال م
م  ق رة أن ي ه ئ ال قة،   ل ا ة ال سات ال ه في ال ق عل أس

ة وع ال ة ال ة ال وره إلى الل له ب اب ال  ل ال ة إلى م اش ن م قان
ن إلى  وع القان ع م زراء أن  ل ال ا  ل  ، زراء في ذل ل ال خل م دون ت

ه. رة عل ه ع رئ ال اب دون ت ل ال      م
ادة ( ة الأولى م ال حى الفق ر ١٢٢ح ت ا٢٠١٤) م دس غة ال م، أن ص

أن،  زراء في ذات ال ل ال ان وح م اح الق رة في اق ه ق ب ح رئ ال ف
ها  ي ت عل الإضافة ال غ ذل  ل  ، والق قل ع الآخ ا دور م ه ل م وأن ل

، ه ع ذل ر م س ة، والأصل أن ال لا فائ ي قام  ال لغًا  فة ال و ذل الفل

                                                 
اع .د – (١٤) ام الرم ال ، ص، ال اب جع ال ، ال ر ال  .١٢٣٣ س
انى، دا .د – (١٥) اب ال ، ال ر س ن ال ، القان ى ف ة، عام ف ة الع ه  .٤٦٠م، ص٢٠٠٠ر ال
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ر  ها دس ان ٢٠١٤عل ي  اصات ال ع الاخ ه  زراء  ل ال ة م م، م تق
ارس تل  زراء أن  ل ال ل م ح م ل، ل رة ق ه لاها رئ ال ي
ا   ، ع جهة أخ د، ودون حاجة ل ر دون ق س اها له ال ي أع اصات ال الاخ

ار رئ  اخ عل  ا ي لفة  امًا م ر ق وضع أح س ا ال زراء أن ه ل ال م
د ا ال ًا في ه اب دورًا  ل ال ، وجعل ل ه زراء وقال   .)١٦(وال

ئ  ال ل ب غ م اب م ح ل ال تى رئ م ر أن ي ل ف ال ول
قه م  رة ت ه زراء عائقا أمام ما ي رئ ال ل ال قف م رة،  ه ال

اغة ال رئ ال ة إصلاحات، فق أع ص اش رة ال في الإحالة ال ه
ع  ل لل ل ال ن ال اب،   ل ال اها إلى م ي ي ان ال وعات الق ل
ة م  ان ة ال الة، ت الفق ه ال زراء في ه ل ال رة وم ه ه ال ب رئ ال

ادة ( ر ١٢٢ال مة ... ٢٠١٤) م دس م م ال وع مق ل م ال  م على أن (
ى أن الإحالة  ع ع أن ذل  اب) و ال ل ال ة  ة ال ان ال إلى الل
رة  ه ل  على رئ ال مة، ل اص ال ًا م اخ ن دائ اب ت ل ال ل
ل غ  ا الق اب، ول ه ل ال ن إلى م وع القان ل إحالة م مة ق ء إلى ال الل

ا ار الأخ في الاع ح في إ ة تق على ص ه الفق ر، فه س ص ال اقي ن ر 
ان  وعات الق ف ل زراء ولا ت ل ال ل م ي تع م ق ان ال وعات الق م
ة أمام  انًا ع ل أح غ ذل  ل  ار بها، لأن الق رة الاس ه ي ي رئ ال ال

ا زراء ل ل ال اساته حال معارضة م رة ل ه ق رئ ال وعات  ت ه م م ي
احة في  ه ص ر ي ذل ل عل س ع ال ان ال ه، ول  ة م وجهة ن إصلاح
مة) أ  اب م ال ل ال ان إلى م وعات الق ال م ر وذ أنه( ت س صل ال

ها مة دون غ ان ع  ال ل ان لل وعات الق ح م    .)١٧(كان ق 
اح  مة في اق ر دور ال ان في دس وعات الق   :٢٠١٤م

ادة ( عة م ال ا ة ال قا ل الفق ر ١٧٤و ي ن على ٢٠١٤) م دس م ال
مة، ارس ال ة:  (ت اصات الآت جه خاص، الاخ ان  –٤ب وعات الق اد م إع

وعات  اد م إع ة  مة هي ال ر جعل ال س ل أن ال ارات...) و الق والق
ان  ها الق ي ي ان ال وعات الق اد م إع مة  م ال ل  أن تق ارات، ل والق

                                                 
ادة ( -  (١٦) ر ١٤٦ال  م.٢٠١٤) م دس
، ص: . د – (١٧) اب جع ال ، ال اع  .٧٩٢-٩٧١رم ال
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ح، لأن  اب، ح ن أن ذل غ ص ل ال ضها على م رة وع ه رئ ال
مة،  ال اص  ام ال اب ال اني م ال ل ال اني م الف ع ال ا ال ورد في الف ه

رة، ه ئ ال اص ب ع الأول ال وعات  ول الف اله على ال ق إع الي  ال و
رة. ه ل رئ ال ي تع م ق ان ال وعات الق مة ول على م ها ال ي تع   ال

ة  أ على ن الفق غ ال  ف مع ال الف ال ه ال ي ف ال ان ال وذا 
ادة ( ه إح١٢٢الأولى م ال ه ل  ى تار لي ح اقع الع ة م ) إلا أن ال اش الة م

ار  ان خارج إ وعات للق اغة م ، أو ص ان وعات الق رة ل ه رئ ال
ع  ون ت اب، ب ل ال ن ل وع قان إحالة أ م مة  ا ل تق ال مة،  ال

. ف ا ال ء إلى ه ورة الل ل ض ق ه،  أن ن في ال رة عل ه   رئ ال
ر  رة  م ح٢٠١٤ح جعل دس ه ر على رئ ال ان مق اح الق اق

ني  ات ال ع أو م اد ال ز لأف ل لا  اب، ل ل ال اء م زراء وأع ل ال وم
ر  اب، ح أن دس ل ال م ل ق ان ل وعات ق اح م أخ ٢٠١٤اق م ل 
اش ة ال ة ش ا ق ة ال وفة في الأن ع ان ال ي للق ع اح ال اد الاق اره أف ة، لاع

اب أو  ل ال اء م رة وأع ه ل م رئ ال اب  ها ان ف ة ناخ و ع ه ال
اد  ح أف اولة ل ر، وق ت م س ها ال اءات ن عل ف ا  م اس اك  الاش

ر عام  ل دس ان في  اح الق ع ح اق ام ١٩٢٣ال م أح ال ما تق م، ع
ن  ادة (وع قان يل ال ع اح إلى ٢٩٦ب ل الاق ما أح ات، وع ن العق ) م قان

ادة ( اه ن ال ة أن  رت الل ه، ق راس ة ل قان ة ال م ٣٨ل ع ف  ر  س ) م ال
ل اد، وت رف ال ان م الأف وعات ق ح م از تق مق   .)١٨(ج

وع الق اب م ل ال ى ع  ع أن  فة ول ذل لا  ع ن ال أع  ان
ة  اق ة ل ة ال م ه لل ق ني و ع ال ات ال ع أو إح م اد ال أح أف

ادة ( ة الأولى م ال ن وفقا للفق وع القان ر ١٢٢م ادة ٢٠١٤) م دس ا أن ال م، 
ة ٨٥( ا ات العامة  ل ة ال ا د ح م ل ف ر ن على أنه (ل س ا ال ) م ه
ادة (و احات ٤٤عه) وأع ال ة الاق اب، لل ل ال ة ل اخل ة ال ) م اللائ

. ا م م ال ي تق احات ال راسة الاق اص ب او الاخ    وال
حها رئ  ق ي  ان ال وعات الق ق ب م اك ف ا هل ه اؤل ه ر ال و

ز  ل ال مها م ق ي  ان ال وعات الق رة و م ه حها ال ق ي  راء وتل ال
                                                 

، الق .د – (١٨) ن الال ص ، صان اب جع ال ، ال ر  . ٣١٣س



  ٢٠١٤سلطة رئيس الجمهورية في الظروف العادية في ظل دستور 

  سماعيل محمد سامي إبراهيم محمدإالباحث/ 

 

١٢٠٥ 

احات  ة ب الاق ت في ال سات م ا أن مع ال اب، ن ه ل ال اء م أع
لق على  ان، فق أ ل اء ال م م أع ي تق ة، وتل ال ف ة ال ل م م ال ي تق ال

وعات الق  لح (م ع الأول م لحال اني م ع ال )، وعلى ال احات ( ان اق
( ان ن،  ق اح القان ن واق وع القان عة ب م لاف في ال م الاخ غ م ع على ال

ن  وع القان ان ل ل اءات ن ال قة في ال ب إج ف ف م ال ول  اله
ها  ض ف ف مة  ي تآخى م ال احات ال ن، لأن الاق قان اح  ه للاق اءات ن وج

ل أع ةأنها ق درس و  اش ان م ل اء ال مة م أع ق ها ال  )١٩( م غ
ة  ها دراسة ج وعات ودراس اد ال ها على إع اع ة ت ة ف ل أجه مة ت لأن ال
ل تل  يه م ان ل ل ل ل ال اء م ان، في ح أن أع ل ها لل ل تق ق

ة ة  )٢٠(الأجه ن ة القان فة وال ع اغة ا أنه لا  في الع ال هله ل ي ت ال
ة اس اغة ال ان لل وعات الق   .)٢١(م

ر  ر إحالة ٢٠١٤وق أخ دس ة، وق ة ال ها ال قة، ورت عل ف ه ال م به
م إحالة  ة، وع اش اب م ل ال ة  ة ال ان ال ان إلى الل وعات الق م

افقة  ع م ان إلا  ه الل ان إلى ه ق احات  ه، الاق او عل احات وال ة الاق ل
ادة ( م م ١٢٢ف ال ن مق وع قان ل م ال  ر على أن (...  س ا ال ) م ه

اب،  ل ال ة  ة ال ان ال ل إلى الل اء ال مة أو م ع أع ال
ة في  ع إلى ذو ال ة أن ت ز لل ، و ل ه إلى ال ه وتق تق ع لف

ض ة، إلا ال ة ال اء على الل م م أح الأع ق ن ال قان اح  ال الاق ع، ولا 
ة  ، وذا رف الل ل على ذل حات، وواف ال ق ال ة  ة ال إذا أجازته الل

اح ، لا  الاق ل ه ال ن رف قان اح  ن أو اق وع قان ل م ا، و ن م وج أن 
ة في دور ا ه ثان ه).ز تق   لانعقاد نف

ادة ( الف، ن ال الا لل ال اب ١٥٨وع ل ال ة ل اخل ة ال ) م اللائ
رة  ه مة م رئ ال ق ان ال وعات الق ل م ئ على ال ض ال ع على أن (
ها  رودها أو تق ة ل ة تال اب في أول جل ل ال اء م مة أو ع أع أو ال

                                                 
،  .د – (١٩) اب جع ال ى، ال فى أب ز فه  .٥٦٢م
ة، عام  .د – (٢٠) ة الع ه ة، دار ال رة م الع ه ر فى ج س ام ال ل، ال ى ال

 .١٨٨م، ص: ١٩٧٣
، ص: .د – (٢١) اب جع ال ، ال ر فى ال س ام ال ائى، ال  . ٦٣٨عادل ال
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ر ال ق ال، ل ئ أن  الأح ة. ولل ة ال ان ال ها إلى الل ل إحال
ة، و  اش ة م ة ال ان ال ة..لها إلى الل ل في أول جل ل ب   .)٢٢( ال

ر  ن في دس ح القان ن ومق وع القان قة ب م ف   :٢٠١٤ال
ر  ح ح٢٠١٤أن دس ن و مق وع القان قة ب م ف ال ان ق أخ   م ون 

سات  ت ال ي أخ قة ع ال الأساسي ال ف ه ال ائج ه ج في ن ن، إلا أنه ق خ القان
مة  م م ال ق ن ال قان وع  قة هي أن ال ف ه ال ة م ه قارنة بها، لأن ال ال
ه  ل ا ت ته، ن ل قة لف ع دراسة ع ة  ة سل ن اغة قان اغ ص ض أن  ف

ن ة قان مة م أجه ني ال ل القان ال وع  اح ال اق لة  ف ة،  ة م ة وف
ي  ات ال ان ف له تل ال اء، لا ت م م الأع ق اح ال ، في ح أن الاق اس ال

. ل املة إلى ال رة ال ال ه  فل تق   ت
ادة ( ة م ال ان ة ال ر في الفق ر ق ق س ان ذل أن ال ار  ) سالفة ال١٢٢ب اع

ل الاق ح م ق ق ن ال وع القان اثلا ل ل م اء ال م م ع أع ق ن ال قان اح 
ة  ة ال ان ال ة إلى الل اش ه م ر إحال زراء، وق ل ال رة أو م ه رئ ال
احات، على خلاف  او والاق ة ال قة م ل افقة م ل على م دون ال

اء ال مة م أح أع ق احات ال ة.الاق ه الل ها أولا إلى ه    ل  إحال
قة ب  ف ة م ال ف مع ال ر لا ي س ه ال اه ال أخ  ا الات ون أن ه
اء  م م أع ق ن ال قان اح  ض الاق ة م ع ن، فال قان اح  ن والاق وع القان م

ان ل م م ع واح في ال ن مق قان اح  ان الاق اء  ة س ل واح أو أك م  ال
ة  اح ه ال اف  ل ق لا ت اء ال ن م أع قان اح  ف م أن الاق ، وال ع
ان  اء  أنه س لف الأم  ف لا  ة ه ت ل ة ال ن اغة القان ة أو ال الف
ات اللازمة  ان اف ال م ت اء، لأن ع ة أع ما م ع واح أو م ع اح مق الاق

ا الأم ام به اح م  لل م الاق لف في حالة ما إذا ق ل لا  اء ال ل أع م ق
. ه د م اء أو م ع   أح الأع

                                                 
ادة ( - (٢٢) ل ١٥٨ا ن ال ز لل ة على أنه( و ال ة وال ان ت ال ة فى الفق اخل ة ال ) م ال

ه  ل ع إحال وع على ال ر تلاوة ال ق مة، أن  ل ال اء على  ه أو ب ل رئ اء على  ب
ة لأ اح ته الإ وع وم ر إتاحة ال ق ل أن  ئ ال ز ل ا  ة،  ل إلى الل اء ال ع

ان  وعات الق ر أخ رأيها فى م س ى أوج ال ات ال هات واله اعى أن ي أخ رأ ال كافة. و
 .( ل ال ها  اولة ف ل ال لهال، وذل ق ال ع عل  ى ت ة لها أو ال  ال
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ادة ( ة الأولى م ال لاح أن ما ورد في الفق ل ١٥٨و ة ل اخل ة ال ) م اللائ
ر  ق ان ... ل وعات الق ل م ض على ال ع ل ( اب م أن رئ ال ال

ها إلى الل ل إحال ة، في ال ل له ال ى أن ال ع ة) ولا  ة ال ان ال
ادة  قا لل ر  س ها، فال م إحال ة أو ع ان ال وعات إلى الل ه ال إحالة ه

الة ١٢٢( ه ال ل في ه ه ال م  ق ل ما س ه الإحالة، و اب به ل ال م م ه يل ) م
و  ها م ال إل ي س ان ال ة أو الل ي الل ر ه ت ق دس ف ن، ول  م ٢٠١٤ع القان

ا في  ًا واحً ر ح ن، وق قان اح  ه لاق ن و رف وع قان ان ل ل ب رف ال
ادة ( ة م ال ة الأخ ، فلق ن الفق ال وع ١٢٢ال ل م ه على أنه (... و ) م

ة في دور الانعق ه ثان ز تق ، لا  ل ه ال ن رف قان اح  ن أو اق ه).قان   اد نف
: ل اء ال مة م أع ق ان ال احات الق   اق

اد م ( ة ن أنها أوض ال اخل اب ال ل ال ة م ع للائ ج ال ى  ١٨١و ح
مة ١٨٤ ق ان ال احات الق اق اصة  ام ال اب الأح ل ال ة ل اخل ة ال ) م اللائ

قل ع ع أ  د  مة م ع ان مق اء  ، س ل اء ال ل أو م م أع اء ال ع
اد،  غة في م احات م ه الاق ن ه ام أن ت ه الأح اء. وم أه ه ع الأع
اد  اح، وال الاق علقة  ر ال س ص ال ي ن ة ت ت اح ة إ فقًا بها م وم

ققها ي  اف ال ها، والأه م عل ق ي  ة ال مة م  )٢٣(الأساس ق احات ال ان الاق وذا 
ادة ع أ  ة، فإن ال ة ال ان ال ة إلى الل اش ال م اب ت ل ال اء م ع

ادة (١٨٣( ا لل ف اب، وت ل ال ة ل اخل ة ال ر ١٢٢) م اللائ م ٢٠١٤) م دس
مة م أقل م ع  ق ان ال ق احات  ل الاق ل رئ ال ق ن على أن (

ا احات وال ة الاق ل إلى ل اء ال ل أع ها لل اد تق ع ها وع و لف
ة  ة. وذا رف الل ة ال اح أحاله إلى الل از ن الاق أ في ج ي ال
اح  ض الاق ة ع ُ ة ال ًا، و على الل ن م ن، وج أن  قان اح  الاق

اده  اغة م اء رأيها في ص ة لإب رة وال س ن ال ة ال قها، على م ل وت
ت  ن م قان اح  م اق )، وذا ق ل ة إلى ال ة الأصل ل تق تق الل وذل ق
ل إلى  ان، أحاله رئ ال ال إلى إح الل ن آخ م قان اح  اق ن أو  وع قان
اح،  وع أو الاق اد ال أت في دراسة م ة ق ب ة، وذل ما ل ت الل اش ة م ه الل ه

ا و  ادة (ك اب.١٨٤رد في ال ل ال ة ل اخل ة ال    ) م اللائ
                                                 

ادة ( -  (٢٣) اب.١٨١ال ل ال ة ل اخل ة ال  ) م اللائ
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أنف  . ولا ت ان ق احات  ع الاق عي سق ج ل ال هاء الف ت على ان و
ها  م ل مق ، إلا إذا  ها في دور انعقاد ساب الة إل ان ال ق احات  ان ن الاق الل

ن  ل ال بها خلال ثلاث ة م رئ ال ا الي، ك ء دور الانعقاد ال ما م ب ي
ادة ( ان ١٩٢قًا لل وعات الق ة ل ال اب، أما  ل ال ة ل اخل ة ال ) م اللائ

ل أن  ها تلقائًا، إذ  على رئ ال عي سق ل ال هاء الف ت على ان فلا ي
ة لاف ال مًا ال ة ع ي زراء خلال ال ل ال اح دور الانعقاد  بها رئ م

ها خلال شه م تارخ  مة ال ف ل ال عي، وذا ل ت ل ت ل ف الأول م 
ادة ( ا ورد في ال ة،  ت غ قائ ارها، اع ل ١٨٠أخ ة ل اخل ة ال ) م اللائ

ان ق  ي  ان ال هاء دور الانعقاد، فإن الل ة لان ال اب، وذل على خلاف الأم  ال
ل ء دور الانعقاد أح ها ع ب ها  أنف م تلقاء نف وعات ت ه ال ها ه  إل

ي   .)٢٤(ال
ل  ئ ال ابي ل ل  ه  م م ن مق قان اح  ازل ع أ اق ل ع أن ي ول
اح  ار الاق ازل اع ا ال ت على ه ، و ل ال اده  ة م اق ء م ل ب في أ وق ق

ل  ، ما ل  ادة (كأن ل  قا لل ه  ار في ن اء الاس ) م ١٨٩أح الأع
مة م زال  ق ان ال ق احات  ا الاق ق أ ا ت اب،  ل ال ة ل اخل ة ال اللائ
صها  ة في ن اق أت ال ي ب ان ال ق احات  ا الاق ا ع اء  ه م الأع ع

ل أح أ، إلا إذا  ها م ح ال افقة عل ار في ن ع ال اء الاس ها الأع
اء على الأقل ة أع ه ع   .)٢٥(وأي

ها  ازل ع ل إذا ت اء ال مة م ع أع ق ان ال وعات الق ا م ق أ وت
ادة ( قا لل صها  ة ن اق ء م ل ق ب ها ما ل  ال م ع مق ) م ١٧٩ج

                                                 
ادة ( - (٢٤) ل  ) م١٧٩ت ال ء  ان ع ب أنف الل اب على أن (ت ل ال ة ل اخل ة ال اللائ

اء.  لا حاجة إلى أ إج يها م تلقاء ذاتها، و دة ل ج ان ال وعات الق دور إنعقاد عاد  م
ل ال  ، تأج ل ل م رئ ال زراء أن  ل ال ئ م ز ل  ، وث تغ وزار وفى حالة ح

وعات  ما، فى ال ة لا ت على ثلاث ي ل لف ان ال ها بل ع لها أو  مة  مة م ال ق ال
قار  دادها. أما ال يلها أو أس ع رة ل س اءات ال ها، أو ل الإج ة ف اق مة ال ع ال ل

 ، ها فى دور أنعقاد ساب ل ال ف ا ال ى ب احاتها ال ان زأق وعات الق اصة  أنف ال
ة...) ل إعادتها إلى الل ر ال ق ها، ما ل  ان عل ى  الة ال ال ها    .ن

ادة ( -  (٢٥) اب. ١٩٠راجع ال ل ال ة ل اخل ة ال  ) م اللائ
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ى ل ع د ن  م وج غ م ع ة، على ال اخل ل ال ة ال داد لائ مة ح اس ل
ل  ع ال ة لها، ولا  ال ه  ق عل ا م ها، إلا أن ه م م ق ن ال وع القان م
اح  ة اق ا ح  ل  اء ال اه أح أع داده إلا إذا ت ع اس ه  ار في ن الاس

الة. ه ال ن في ه    قان
  المبحث الثاني

  وانينسلطة رئيس الجمهورية في الاعتراض على الق
   تمهيد:

لف  ئ م رة، فال س ة ال ن وال ة القان ا ة ل لاح ه ال ئ ه ح ال وق م
ر  س ها لل الف م م ق م ع ان لل ل ادرة ع ال عات ال اجعة ال ا  رً دس
الفة أو  ها م م بها، فإذا وج ف ي ت ول وتل ال ي ت ال ا ال اد وال العل وال

م م ان ع ل ها وعادتها لل اض عل ان له ح الاع اد وال  ه ال اعاة لإح ه
قًا في  ئ م ن ال ، فق  ئ اها ال ي أب ات ال لاح ق م ال اجعة وال لل

. ئ ه ال ق ال وقع  ف غ ال ض وال اجعة الغ ل ال اضه أو ت   اع
ن  ئ على القان اض ال ن اع عل ب  وق  ة ت ل ة وش ة وماد اب تق لأس

اجع  ب ال أو لل ي ت ة ال ق ب ال عاد الع ة واس اد اء ال ح الأخ ن وت القان
اثه  ف م إح ة أو اله ة ال ل ض لإرادة ال ع ، م دون ال ى مع ع ت تق

ا ا م ه ، وق  ئ ها ال ف ف إلى ت ي يه اسة ال اومة أو أو ال لة لل ل وس
مي أو  ي أو ق ل م دي ن آخ أو ال اسي م أجل ت قان غ ال ال
مي أو  ان على أساس ق ل ها ال ل ف ي ي ول ال قع في ال ام م ا الاس ي، وه ه م
فاءة  افقًا ول على أساس ال ة ت اد اص ال ام ال ي ح  اق ه ي أو م دي

ة،  ه انوال ل اره رئ ال ًا في اخ ائ م ن ال    .)٢٦(ولا 
لاحا: اض لغة واص   تع الاع

قال  ، و ان ال ه ة في ال ن ال ا ت ضا،  يء وصار مع ض ال أع
ض له  له أو فعله، وأع ه، أن ق ض عل عه، وأع ض: م ض دونه حال وأع أع

له، وأع  ه فق ه ورماه  ل ن ع، يء، أق اع لل ض ال قال: اع ضه و يء: ع ض ال

                                                 
ا،  .د – (٢٦) ، تق دوم ب ر س ن ال ان فى القان ولة فى نق الق ، ح رئ ال ج ثاب

لا، ال ب صاص ة محمد ع ج زع، عام ت راسات وال ة لل ام ة ال  .١٣٣ -١٣٢م، ص: ٢٠٠٨س
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ه و  ض فلان، وقع  ض ع ، واع ض القائ ال ه(تعارض): عارض وأع ق ت
ا الآخ ه   .)٢٧(أح

لاحا: اض اص ه  والاع ن ال أق قاف أو إسقا القان ئ في إ ة ال ي سل ع
ان. ل   ال

عل م افقي  ئ على أساس ت ار ال ام ح وم ال أن اخ قع اس  ال
اومة   اض ال امه لأغ ع م أجلها، واس ي ش اضه ال اض في غ أغ الاع
ا ال ال  ام ه اء اس ل  مي، و ي أو ق ل على م دي ن مع لل قان
أنه  اض  صف ح الاع ة. و ن ة القان ان ال عي وض ار ال ح ال وج ل

ي تق ئ ح ش ه، فإذا وج ال ء إل ه والل ر ملائ ق ولة أن  ئ ال ك ل ي ي
ه،  إعادة ال  ال  الفة، له أن  ادقة ي م ه لل ال إل ن ال أن القان
ور  ة ص ان ا على إم سات غال ى، إذ ت ال ق ون أنه م ا ال  صف ه و

ا الا غ م ه ه على ال ض عل ع ن ال ة القان ة العاد الأغل وع  اره لل إق اض  ع
 ، ع اض م ح الأصل إلى ن ق الاع ، و ر س عا لل ال ة خاصة ت أغل أو 

ل اض م قي) اع ى (ت اض ن ي) واع    .)٢٨((إسقا
د  م وج ن، مع ع ئ على القان اض ال ي): ه اع ل (الإسقا اض ال الاع

ان م  ل لة ت ال ئ وس ر ال اء ب ن، س هي إلى ق القان اض ي ه، فه اع ت
ل  ة ل تأخ ب عاص سات ال اه الغال في ال ره، مع العل أن الات اضه أم ل ي اع
انة  ع م لي ال ى م ع ادة الأمة ال  ا س عارضه مع م اض ل ع م الاع ال

ع.  ة في ال   أساس
ع الفقه ال ادة الأمة م خلال جعل وق حاول  ل وس اض ال ف ب الاع

ي ال  ان ال ل إرادة ال ها، أ  إرادة الأمة نف اله  ع نًا في اس ه ا ال م ه
ا فإن تق  ن، ل وع القان ولة على م لف مع رئ ال ان الأول ال اخ ل ع حل ال

ا ال ح ه ل  ع ال أ الأمة  ا ال ب ول  ه ة و ا ق اد ال فقا مع ال م
ي لا  ر ال س اه ال ات، والات ل ر ال ي هي م ه و الأمة ال عارض ب ال
غ م  ا ال على ال ار ه ل لإق ه الفقه لا  ع اض، وم  ع م الاع ل ال أخ ب

                                                 
فى و  .د – (٢٧) ا م ات ود/ .دإب ع . د حام ع القادر وأح ح ال ار، ال محمد على ال

ع، ص:  ة  لا س ة،  ة العل ء القانى، ال ، ال س  . ٦٠٠ال
ر ل  .د – (٢٨) س ، ال ال سف ال ، صئعلى ي اب جع ال رة، ال ه  .١٥٧ -١٥٦  ال
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ا ال ا وأن ه ة لا س ا ق اد ال ه و ال ق ب اولة ال ا في إثارة  م ان س
ه  ي قادت ه ة أو ال ا ق ول الأك د ي وقع في ال ة ال اخل اعات ال ي م ال الع
رة  ام ث ي أدت ل امل ال ز الع ا ال م أب ام ه ان اس ا، إذ  ن ل ف ة م ال

ها، وفى ١٨٤٨ اض في دسات ول ل ت على ذل الاع ي م ال ا ما دفع الع م وه
ل م عام بل اض ال ل حقه في الاع ل ال ع م إلا نادرا وفى ١٨٨٤ا ل 

ات  م الق اس  ها م اة الأمة، ول ف ي لا ت ح ة وال لة الأه ان قل اجهة الق م
ان.   والأد

اني م ع ال يأما ال اض ال اض فه الاع ه ح (  الاع ق  قي): و ال
اء وجهة ن ئ في إب ه على ال ق أث ، و ي ه لل ال عل ن ال ه في القان

اضه  ئ في اع ة ال اي وع أو م ه في ال ان رأ ل وع ل تأك ال قاف ال إ
ئ  سات ح ال دت ال ، وح ئ ل ال ا ال م ق ام ه م إساءة اس ان لع وض

ه، و  ع عل ة م تارخ إحالة ال ه مع اض  ا، في الاع ه ض ادق عل ع م لا 
اوز  ه وت ي ق م ج راته، لل اض وم اب الاع ان أس سات ب ع ال مه  وتل

ه.  اق ان أو إعادة م ل ه في ال ه ع ن ادقة عل ي حال دون ال اب ال   الأس
ة أ ي إلى ع قي أو ال اض ال ق الاع اع:و    - ن

اقف: وه أخ أولا: اض ال ها الاع ا ف لاق  اض على الإ اع الاع  أن
ن ووقف  ع القان ان ال ش ل ا ال إلى حل ال هي ه ي، إذ ي اض الإسقا الاع
فاذ  ع واج ال ح ت وحة أص غة ال ال ه  ان، فإذا أق ل اب ال آثاره ل ان

ن ًا ولا أث قان عًا مل ح ت ه، ولا أص ادقة عل ئ ال ه جان وعلى ال ا له، و
ل وع والف اض ت رأ الأمة في ال ا الاع ة م ه في  م الفقه إلى أن الغا

ان ل ئ وال اع ب ال   .)٢٩(ال
له إذا ما  ح  ل ان م خلال ال ل ل إرادة ال عى إلى ت ا ال  ا أن ه وفى رأي

ئ ع م رضا ال ات إلى ع ش ن ت ال ع قان ل ولادتها ناق وش ة ق م الف ع ه، 
ل  عا له، و ئ أو جهازا تا علها أداة ب ال ة على ن  ة ال ل ق إرادة ال و
 ، ع ل إرادة ال ئ م ل إرادة ال ة، وت ف ة وال ل ال ئ ب ال ع ال

ه ع أن ن عل  ، ا ال ة به ي سات ال م أخ ال ع دسات  و ذل ع

                                                 
انى، دراسة  .د – (٢٩) ل ئاسى وال ام ال ولة فى ال ئ ال ة ل فة ال ى، ال ى فه ع حل

عة الأولى، عام  ة، ال ى، القاه  . ١٠٧م، ص: ١٩٨٠مقارنة، دار الف الع
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ا ن ر ف ها دس ة م ب ا ق سات غ ال ة وال ا ١٧٩١عام  ال ج ه  ،
اضه  ح اع ان أص ل ه ال ن واف عل وع قان ل على م ض ال ر إذا ما أع س ال
ي  ان ال ل لا، وعلى ال ان م ل ح ال ة وأص ة أغل أ اوزه  ان ت ل لقًا ل لل م

ع  لا أو تأي ال  اره ش وع وله إق ة ذات ال اق عام م تارخ حل الأول م
ا ولا أث له ع لا  الة  ه ال ل وفى ه    .)٣٠(رأ ال

ا: وع  ثان اض على م ئ في الاع ه ح ال ق  ف: و ص اض ال الاع
ان ل ل وع إلى ال ه إعادة ال ت عل ادقة، و ه لل ال إل ن ال ه في القان اجع

ا  ع  يل ال ان تع ل ن لل ، و ئ ل ال ه م ق لة عل ات ال لاح ء ال ض
م  ل ه  اض عل ع الاع وع  ه الأولى، ل ت ال غ اره  ئ أو إق ي ال
ر  س أن  ال ة الأولى،  لف ع الأغل ان ت ل ة خاصة في ال اف أغل ت

وع ال ل في ح ل ال اء ال لقة لأع ة ال اف الأغل ه ت ض عل ع
، أو   اض لقة لل ة ال ة الأولى الأغل ع في ال ر ل ال س  ال
ر  س ، وق أخ ال اض اء ال د الأع لاثة أراع لع ل أو ال ة ال اف أغل ت

ي لعام  اض١٧٨٧الأم ع م الاع ا ال   .)٣١(م به
وع ال  ه ال ان في ت ل زنا ب ح ال اض ي ع م الاع ا ال ون أن ه
رة في  س ة ال ر وال س اره حامى ال اع ئ  ة الأولى، و ح ال ه في ال أق
ان، وق  ل ه إلى ال ة م ار ة ال ل احة ونقل ال ن ص ه في القان اء وجهة ن إب

ر الع  س ى ال اض، فق ن ال٢٠٠٥اقي لعام ت ع م الاع ا ال ادة م ه
ه على أنه (أ١٣٨( ا) م اب إلى  –/خام ل ال ها م ي  ارات ال ان والق سل الق ت

ام م تارخ  ة أ ارها خلال ع اع وص الإج ها  افقة عل ض ال ئاسة لغ ل ال م
ادت ( اء ما ورد في ال اس ه،  لها إل س ١١٩و  ١١٨وص ا ال علق ) م ه ر وال

. ب ارات إلى  –ب الإقل ان والق ئاسة، تعاد الق ل ال افقة م م م في حالة ع
ة،  الأغل ها  ها وال عل ض عل ع احي ال اب لإعادة ال في ال ل ال م

ة إلى سل ثان ها. ج وت افقة عل ئاسة لل ل ال افقة م –م م م ئاسة في حالة ع ل ال
ل  ه، تعاد إلى م لها إل ام م تارخ وص ة أ ة، خلال ع ارات ثان ان والق على الق

                                                 
ئ .د – (٣٠) ة ل اصات ال ، الأخ ف مان فالح ال ة ن عاص ة ال اس ا ولة فى ال ال  ال

ة، عام  ق، جامعة القاه ق ة ال ل راه،  ، رسالة د  . ١٦٣م، ص: ١٩٩٧مع دراسة خاصة ع ال
ادة ( -  (٣١) ة ١/٧ال ى ل ر الأم س  .م١٧٨٧) م ال
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اض،  ائه غ قابلة للاع د أع اس ع ة ثلاثة أخ أغل ها  ق اب، وال له أن  ال
ها.). ادقا عل   وتع م

ادة ( ال أن ال ي  ر ن على أنه ( ١٣٨وال س ارس سادسا) م ذات ال
ر  ه ات رئ ال ئاسة صلاح ل ال رم س ا ال ها في ه ص عل   ).ة ال

ا: ة في  ثال اض إلى ت جهة ثال ع م الاع ا ال مى ه اقل: ي اض ال الاع
ض  ع ان وال ل ق في ال ن ال وع القان أن م ان  ل ئ وال اصل ب ال اع ال ال

اي ، وق ت ئ ل ال ه م ق ها م ح عل هة، ف ي تل ال سات في ت اقف ال  م
ة  اني ل ر  الأل اه أخ دس ا الات ه اع و ا ال ع في ه ها م ١٩١٩ال م، وم

ي لعام  ن ر الف س ا ال ً ى ذل أ ة وت اس ة س اع إلى ه ا ال م، أما ١٩٥٨أحال ه
ة ائ ة ق اع إلى ه ال فق أحال ال اه ال اه أ الات ا الات ه ل و ر الإي س خ ال

  .)٣٢(م١٩٣٧لعام 
عي، فه  ال ال ل في ال زنا ب ال اض ي ع م الاع ا ال ون أن ه
ة  اك أغل ان ه ا إذا  أيها لا س ادها ب ة واس ة ال ل م ال ع م جان ت

لها ع ها وت  ة ته عل ة أو دي م ة أو ق د ح ، و م جان آخ م تف
ل  قلة ع اض ع ئ م الاع ض ال ن غ ن، إذا ق  ي م القان ئ في ت ال
رته على  ة وق ل ال ده  ات تف قة أو إث ة ال ل ق ال ة أو ت ة ال ل ال
ل  ان الق ه إذا  اض وفاعل ا الاع ة ه داد أه ته. وت ات ل ل اقي ال اع  إخ

ل في الف الف اء ال  أصلا  ادة أو الق ع صاح ال ه لل ل 
اع  ان ه ن ل ئ وال وع ب ال أن ال لاف  ازعات، وم ال أن ال ال

ازعات. ة العامة في ال لا ل م له ال ه م ق   ج ح
عا: د ت  را اض إلى م ع م الاع ا ال مى ه اض ال و الاع

امل ا ق ال ق وت ق ال ن  وع القان ة على م ن ة والقان ات الف لاح ل
قفها  ي ل ت ات ال لاح ع ال د  ة إلى وج ة ال ل عي، ولف ن ال ال
عاد  اض  ع م الاع ا ال ع ه ي م أجلها ش ة ال ات الغا وع، ولإث ة ال اق اء م أث

ان مع ا ل وع إلى ال ات ال لاح ه ال اوز ه ان ت ل ه، ولل لة عل ات ال لاح ل
ف الأغ ا ه ب اره  ادقة أو إق ئ لل ل وعادته لل ي أق بها ق ة ال ل

اض   .)٣٣(الاع

                                                 
ة، رسالة  .د – (٣٢) ي ولة فى ال ال ئ ال ة ل ة ال ل سى، ال ع م ة محمد ر ل راه،  د

ة، عام  ق، جامعة القاه ق  . ٤٠٨م، ص: ١٩٩٥ال
ائ لعام  (٣٣)- ر ال س    م.١٩٩٦أن ال
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ل  عاون والف أ ال ل  ي تع سات ال اض في ال ع م الاع ا ال ى ه و ت
ة العامة ع ل ات، وتق ال ل ن ب ال لاح أن ال ارات، وال لى ما دونها م اع

اصه  ا لاخ ً وع، تأك لة على ال ئ ال ات ال لاح أخ  ان نادرا ما  ل ال
ب  ها ح ي يه عل انات ال ل ى في ال ع ا ال أك ه عي، و ل ال الأصلي في الع

ا الا اح ه الات ن اي اح قابل ت ال ، و ئ ى له ال لاد غ ال ي اض في ال ع
ب دون  ة ل ها م ة ف ان ل ة ال ن الأغل اح أو ت ب ال ام ال دها ن ي  ال
ي ح لا  ي أو دي ه مي أو م ل على أساس ق ي ت ، أو في تل ال اب الأخ الأح
ع  ة  ال ، ف ع وآخ ة ب ت ل ها ال اي ف اف وت ان وال دها ال

ادق ع ض و ع ة  ته وم ة أي ان ل ه ال ل يء إلا لأن  اض لا ل ئ دون اع ه ال ل
ه. ة عل ان ل ه ال ل اض  ة ول لاع ة فعل اب واق ئ لا لأس ه ال    عل

ائ  ر ال س ح ال ، فق م ان اح الق اش في اق ئ غ ال الا ل ال اس
اض ال ١٩٩٦لعام  ئ ح الاع اب م، ال ، إذ ق ي ن ان ارع الق قي على م

ر  س ل ال ل خ ة، ل ئاس ضى ع الإرادة ال ن لا ت وع قان عارضة م ت م ال
ي،  اض الإسقا اقع ح الاع ى في ال ع قي، ال  اض ال ولة ح الاع رئ ال

ل م أع ة ال ف أغل ة ت ان اءة ال ر في الق س ي إذ أوج ال ع ل ال اء ال
ال، إذ لا   أ حال م الأح ها  اف ة لا  ت ن، وهى أغل ي ل القان ال

 . ئ ه ال ض عل ن ال أع الح القان ئ ل الاة لل اب ال ت ن   أن 
ادة ( ائ لعام ١٢٧ح ن ال ر ال س م على أن ( ١٩٩٦) م ال

ل إ رة أن  ه ئ ال ن ل ه في غ ن تّ الّ عل ة في قان اولة ثان اء م ج
ّة ٣٠الّلاث ( أغل ن إلاّ  ار القان ّ إق الة لا ي ه ال اره. وفي ه ارخ إق ة ل ال ما ال ) ي

ي ( ع٢/٣ثل ّ ل ال اء ال ل الأمة)) أع اء م يّ وأع   .)٣٤(يّ ال
ن ق ي وع القان ولة على م اض رئ ال له أو على واع أك وع   على ال

ي لل  ي ال ع ل ال املا إلى ال وع  عاد ال ال  صه، وفى ال ع ن
ئ ب  م ال ادة سالفة ال ل تل ال أن ال ي  ها، ال ن ف ع ص ال في ال
ئ في  ة ال ع صلاح وع، وه ما ي اضه على ال ر اع ي ت اب ال الأس

ده الاع  ن م ه، إذ  ه ه ال صلاح ع ف في اس ع فعه إلى ال اض، بل ق ي
ن وفى  ل أو ال ف إلى ال ئ ق ي اض ال ة، واع ي ق ه ال ح سل ال

ع ال  ة ال ا م تآخى ال ه، وغال ي لإعادة ال  ل ال وع إلى ال اد ال
ه. ي ئ أو في تق اجهة ال لا غ ود في م ، ولا ع ع ئ أ ال ة ل   م

                                                 
ادة ( -  (٣٤) رخ في١٤٥هى ذات ال ر ال س يل ال ع ال ة ٦ )   .م٢٠١٦ مارس س
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١٢١٥ 

رة ح  ه اني، رئ ال ر الل س ل ال ، خ ائ ر ال س اه ال ة للات اي م
ان حات الق ارع ومق قي على م اض ال اب، على أن الاع ل ال ة في م ق  ال

ا ه ه ل زراء  ل ال ة  )٣٥(لع م ى ولا حاجة فعل ع الفقه أن لا مع وق ي 
ن  اض على القان ه في الاع رة صلاح ه ارس رئ ال ي  ة  ل حلقة إضا ل

زراء ع ل ال لاع م ى إ ق ان  افقي في ل اقع ال ار، ل ال ه للإص ال إل لى ال
ه  اف عل ئ على ما ت ال لاع ال لاح إ ن،  اض على القان ئ في الاع ة ال ر
ا أنه  ن،  وع القان اح م ئ دور ي في اق ار أن ل لل اع ن  ع القان ل
ا إضافة  اب، ه ل ال ات داخل أروقة م اق ا على ما ج م م لع رس غ م

زرا ل ال لاع م ن،إلى أن إ اض على القان ة في الاع ال ع  ء  ق ي 
ات ق  لا ه ال ان ه ع ب اض، و ئ للاع ة ال ه ن ي م أجلها ات ات ال لا ال
ل  ما م ق ق ن م ه ق  ض عل ع ن ال ا وأن القان اض لا س رات الاع هى م ت

مة.   ال
عاد ال اض،  ئ حقه في الاع م ال ه وذا ما اس اق اب ل ل ال ن إلى م قان

ا سلة للإص صه ال ن ب ل على القان حلة، إذ أص ال ه ال ة، وفى ه ر ثان
ائه د أع لقة لع ة ال اها  )٣٦(الأغل ة أق اره خلال م إص ما  ئ مل ح ال

مةش ال  )٣٧(ه م تارخ الإحالة إلى ال ع ب اس ج ارا ب ل ق إلا إذا أت ال
الة علن ه ال امها، ففي ه ة أ ارها خلال خ ئ إص ئ )٣٨(ى ال ادر ال . ولا ي

، أو  ه ذل ة إل ة أو ال اب ه ال ل ل  ن، إلا إذا  اض على القان عادة إلى الاع
صه إذا  اف على ن ال لل ح ال ا، أو م أجل ف ن  اع القان ة إش ان الغا إذا 

ا اف و رت دون ت ا في م ة لا س اس لاف أو خل أزمة س ن م شأن ذل إثارة ال
اث تغ  هي إلى إح اضه ي ئ أن اع ق ال اص أو إذا ت ع ال ا ان ذات ال الق
ل ق  ل ال ن م ق ار على القان اض والإص ن، ولا فأن رف الاع في القان

اسي. ئ ال قف ال   عف م
ر دولة ج س ا ل ادة (٢٠٠٣ر الق لعام وذا ذه ه  رئ ١٧م في ال ) م

ار، خلال  ادقة والإص ه لل الة إل ان ال قي على الق اض ال ولة في الاع ال

                                                 
ادة ( - (٣٥) انى.٥٣/٦ال ر الل س  ) م ال
ادة ( -  (٣٦) انى.٥٧أن ال ر الل س  ) م ال
ادة ( -  (٣٧) انى.٥٦أن ال ر الل س  ) م ال
ادة ( -  (٣٨) انى.٥٦أن ال ر الل س  ) م ال
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١٢١٦ 

ن  ة القان اق اد إعادة م ل الات ن، وعلى م ه القان ل ما م تارخ ت ة ع ي خ
، في  ئ اض ال غل على اع ر لل س فى ال ، واك ي ة تأي م ج ي اءة ال الق

اره.  ن وص ادقة على القان ال ما  ئ مل ن ال الة  ه ال لقة، وفى ه ة ال الأغل
ة  ان ل ة ب ن، إلا إذا وج أغل اض على القان أ إلى الاع ئ ل يل وم ال أن ال

اها ولا فإن رف ا  ي ي لات ال ع اضه، أو قادرة على دخال ال ة لاع اض م ع
اس  ه م ا  ة ر ه الأصل غ ه  ا ت ال عل ار على ال  ئ والإص ال

رة  س اته ال ئ أو صلاح   .)٣٩( ال
ادة ( ا ن ال ان ر اني لعام ٧٠وفي دولة م ر ر ال س م، على ١٩٩١) م ال

ان (ال ل ل ال ه م ق الة إل ان ال رة الق ه ر رئ ال ةأن  -ة ال
ئ  . ولل ما على الأك ام على الأقل وثلاث ي ة أ ان ة ث خ) خلال م ل ال م
ة،  ة ثان اءته م ان لق ل ال إعادته لل ن، و قي على القان اض ال ح الاع
ة  ة ال الأغل ر  س ا ال فى ه وع. وق أك ه تأك رأيه في ال ل ان  ل ولل

ا ة وم في الق عاص سات ال ع ال ه  ا اش ة خاصة  ة ول  أغل ان ءة ال
الة  ه ال ة، وفى ه سات الع ها الأغل الأع م ال ار ب إص ما  ئ مل ح ال

ن    .)٤٠(القان
اء  ة وثل أع ة ال خ ورئ ال ل ال ئ م ا ل رة  ه ئ ال ول

ا خ وثل أع ل ال اره على م ل إص ن ق ض القان ل ع ة،  ة ال ء ال
ل  ه، وعلى ال ر أن دس ك  ه إذا ثارت ال أ  اء ال ر لإب س ل ال ال
ال  ع ه، وفى حالة الاس ضه عل ة شه م تارخ ع ن خلال م أ في القان اء ال إب

ل دس ام، وذا أي ال ة أ ان ة ث ح ال خلال م ه أص ارهر إص م    .)٤١(ئ مل
داني لعام  ر ال س اض على ٢٠٠٥وفى ال ئ في الاع ت ح ال م، ي

ادة ( ج ال ها،  ادقة عل قه في ال  ، ان ارع  )١٠٨/١الق ال م ه ت م
ئ  ة إلى ال م ة الق ة ال ة اللازمة في اله اصلة على الأغل ان ال الق

ئ ها، ولل ادقة عل ها لل ما م تارخ إحال ة ثلاث ي ها خلال م ادقة عل  ال
ادق  ن م ع القان ع،  ا في ال ئ رأ ة دون أن ي ال ه ال ه، وذا م ه إل
ة  ن، وعادته إلى اله اض على القان ، الاع ي ة ال ئ خلال م ا، ولل ه ض عل

                                                 
، ص:  .د – (٣٩) اب جع ال ، ال سف ال  .٤٤٢على ي
ادة ( - (٤٠) انى لعام ٧٠/٢/٣ال ر ر ال س  م.١٩٩١) م ال
ادة ( -  (٤١) انى لعام ٨٦/٢ال ر ر ال س  م.١٩٩١) م ال
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اض  اب الاع أس عا  ف ة م م ة الق ادة (ال ة ١٠٨/٢قا لل ة ال ) ولله
وع  ار على ال ئها أو الإص وع في ض يل ال ئ وتع ات ال لاح الأخ 
ع  ي م ة ثل ل على أغل ا إذا ح وع نهائ ع ال الة  ه ال ه الأولى، وفى ه غ

ادة ( قا لل ة  اء اله اء ص١٠٨/٣أع ا س ع ناف داني، و ر ال س ق ) م ال
ما  ل لا لا م الة إلا ش ه ال ئ في ه ي ال ع ت ق، ولا  ئ أو ل  ه ال عل

ن.    للقان
لى ه  ان ح ي ل ن في م ال ها ت م ة ب ة ال ل والأصل أن الع
له  الي في العال  اسي ال اقع ال ها، إلا أن ال افقة عل ان وال وعات الق اح م اق

ة ه ت  ل ان على ع دور ال اعة الق ة ص ل ة في ع ف ة ال ل دور ال
ي م دسات  ح الع ة، فأص ف ة ال ل ا أمام ال ر أ ي ت ة ال ب ال
ها  اض عل ان بل والاع اح الق احة ح اق ة ص ف ة ال ل ر ل دول العال تق

اك ال ب ا م  وال في ذل ه الاح ة م جهة وال ف ة ال ل ال
ارع  ات ال ل ة م ان على فه وتل ر في  م الأح ، فهي الأق جهة أخ

. مي وغ ذل اعي وال اسي والاج اد وال   الاق
ة عامة، فإن رأس ال ف ة ال ل ة لل ال ل  ان الأم  ةفإذا  ف ة ال  –ل

رة ه ا –رئ ال ان أو لاع اح الق اء في اق اهلها س رات أخ لا  ت
ن إلى  ؤساء لا يل ي فإن ال اض سلاح ذو ح ا أن الاع ها ل  اض عل الاع

ام  هااس ة وم  :)٤٢(الف إلا في حالات مع
-* . ر ن غ دس وع القان ان م   إذا 
قلا *- ئ واس اصات ال وع  اخ ا ال ان ه   له.إذا 
ه. *- ف ان لا  ت   إذا 
ة. *- اه ه نفقات  ف ت على ت ان س  إذا 
ة *- ارج ولة ال أخ على علاقات ال ل أو  ث  ن س وع القان ان م ي  –إذا  وال

ئ لاها ال . –عادة ما ي ول الأخ  مع ال
ر  ان في دس ئ على الق اض ال   :٢٠١٤ح اع

لف ال ر ن أنه لا  ر ٢٠١٤ضع في دس م في ت حالة ١٩٧١م ع دس
اض ادة ( الاع ر في ال ر ١٢٣ح ق رة  ٢٠١٤) م دس ه ئ ال على أن (ل

وع  رة على م ه ض رئ ال ها، إذا أع اض عل ان أو الاع ار الق ح إص
                                                 

ة ه. د – (٤٢) ه ورة دراسة مقارنة، دار ال ال ال ة الإدارة ع أع ل اشة، م ع ع ام ع ال
ة، عام   . ٣٢٠م، ص:١٩٩٩الع
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١٢١٨ 

لاغ ال ما م تارخ إ ه خلال ثلاث ي ع رده إل ل ال ه م ن أق ل أجاه، فإذا قان
م إلى  ق عاد ال ر، وذا رد في ال نًا وأُص عاد اع قان ن في ال وع القان د م ل ي

ة ثل أغل ة  ه ثان ل وأق ر)ال نُا وأُص ائه اع قان ل )٤٣(ي أع ادة ت ه ال ، وه
وض وهي: ة ف  ع
ض الأول: ه الف ال إل ن ال وع القان اف على م ئ ي اب  أن ال ل ال م م

ن. ار القان ئ ه إص ل ما على ال لة، ف ة م ار أ ا لا ت  وه
اني: ض ال ه أن  الف ع عل ا ي ه، فه ال إل وع ال ض على ال ع ئ  أن ال

ما. فإذا  ن ي ة وهي ثلاث ة مع ة زم ان في خلال م ل وع إلى ال ا ال ع ه
ة دون إعادة ال ه ال ر على أنق ه نا وأص وع قان ان اع ال ل وع إلى ال

ان  ل ان فإن على ال ل وع إلى ال ئ ال . أما إذا رد ال ئ اض ال غ م اع ال
الي  ال ح  ل و ة ال ه أغل ق أن  ئ  اض ال غل على اع الة أن ي ه ال في ه

أغل وع  ان ال ل ر، أما إذا أق ال نا و اض قان ل فإن اع ة تقل ع ال
. ن إلى الأب ار القان ع إص الي  ال ا و ل قائ ئ   ال

: ال ض ال أنه  الف ع  ه ال ، وق ف ل وع إلى ال ئ ع رد ال ت ال س
قع  أن ي ة وذل  افقة ص عان: أما م افقة ن وع لأن ال ة على ال افقة ض م

الأ وع  ئ على ال ة ال ي ال أن ت ة  افقة ض ه وما م ف الأولى م أس ح
. ئ اض م ال رة دون اع ق   ال

  المبحث الثالث
  سلطة رئيس الجمهورية في إصدار القوانين

   تمهيد:
ة  ل ن ع ، ت ي ار وال ة والإق اق اح وال احل الاق ن م م ع أن  القان

د ا ج ق له ال ع ق ت  ي ة، ال ف ة ت ق ع  ه ي ني، ل اد دون القان ل
ار  ف الإص ع ة، و ف ة ال ن الق عل للقان ار ال  الإص ه إلا  ف ه لا  ت ل
ة  ف ة ال ل ال ال ل أع ، وذل ب ف ضع ال ع ووضعه م ل س ال أنه ت

مًا  عًا مل صفه ت ه، ب اق ت ه في ن ل م قه  ولة، فه ب عات ال م ت
ه، وأنه ق ت وضعه على  اجع ن ق ت م ولة أن القان ه رئ ال ج ر  ق ل  ع

ر س ام ال ف مع أح   .)٤٤(ال ال ي

                                                 
ة (٤٣) -  ر ال ل س ادر في  ٢٠١٤ال    ٨/١/٢٠١٤ال

رس، ص:  .دراجع فى ذل  -  (٤٤) وان ال ر م انى، وال ه  .٢٣٠محمد ال
جع ا .د - ائى، ال ، ص: عادل ال اب    .٦٥٦ل
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ل ع  ف ل م ار ع ر على أن الإص س ن ال ة فقهاء القان ف غال ح ي
ي ت ة ال ة ال ل ءا م الع ن ذاته وأنه ل ج ل القان ن ق ت فعلا ق

لاد لل ة شهادة م ا ن، فه  ارجي للقان هار ال ار إلا الإ ار، وما الإص ع الإص
ه ف اته وس ل ل لإث ل  )٤٥(ودل ف ل م ار ع ان الفقه ق أتف على أن الإص وذا 

ة ع ت ة والآثار ال ن ه القان ع أن  ا  لف ن ذاته، إلا أنه ق اخ ه.ع القان   ل
ل  ع أنه ع ار، ي ال ة للإص ن عة القان ر في ال س لف الفقه ال وق أخ
ع  ا في ال ع، وه ال  ة ال ل ان في ع ل ولة ال ه رئ ال ارك  عي  ت

ي على  س ن ال   .)٤٦(القان
م  ق ف  ل ت ار ع ي: ت أن الإص ن ر ال والف س ة الفقه ال ول غال

ة ه ر  ل هاء الع ل على ان انه، فه دل ل  ن ق أس ن القان ع أن  ولة  ئ ال
ن ال ف القان ه ه ت ض م   . )٤٧(ة، والغ

ًا ولا  لاً ت ع خاص، فه ل ع ل م ن ار ع ه رأ آخ إلى أن الإص و
اص ال  ارسة الاخ ًا لأن م لاً ت ًا، فه ل ع ف لاً ت ة ع ل ح عي ت

ار  ا أن الإص  ، ف ئ ال ة لل ال ار  ل إج ار ع هار الإرادة، في أن الإص إ
ار وضع  أك م اع عي  ل ال ن، فه ل م الع ا للقان يً ًا ج لا  ش
ار ل  ا أن الإص ائي،  ل الق ة م الع ائ ام الق ة على الأح ف غة ال ال

لاً م أ  ن،ع ف القان ل ساب على ت اقع ع ة، لأنه في ال ف ة ال ل ال ال فه  ع
ن  ة القان س ن إعلان ب و أن  ع ًا، ولا  ن ناف ن بل ه جعل القان ا للقان ف ل ت

أنه ع  ي أت اءات ال ة الإج   .)٤٨(وص
ه رئ ا م  ق ف  ل ت ار ع أ ال ي أن الإص اح مع ال ف ال ولة و ل

حلة ال الفعلي، وأنه صار  ن م ل القان ة، معلًا دخ ف ة ال ل ا لل ً اره رئ اع
                                                 

، ص:  .د – (٤٥) اب جع ال ، ال   . ٣٥٩ال ص
(46)   - Duguit;Traite de eroit constitutionnel, Paris 1924, T, 4, PP.625et, suiv, - 
Vedel; Droit constitutionnel, Paris,1949,P.487. 

،  .د - ر س ن ال ة والقان اس ، ال ال او ان محمد ال  - ٤٧٤م، ص: ١٩٨٨ة عام القاهسل
٤٧٥. 

(47) - Carre de Malberg; Contribution a’la heorie general de L’Etat,. Op.cit. 
T.2,P405- Burdeau, Droit cinnstitutionnal et institutions politique, paris, 1980, 
p. 611. 

، ص:  .د – (٤٨) اب جع ال ، ال  . ٣٦٣ -٣٦٢ال ص
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ان  ل ه ال ع أن أق امه،  أح ع  م ال ولة، ووج أن يل ني لل ام القان ءًا م ال ج
ة  ف ة ال ل ه ال م  ل تق ار ه أو لع رة، فالإص ق رة ال س وفقا للأوضاع ال

ار.ال ل الإص انه فعلا ق ل  ن ق أس ع أن  ن    ة للقان
ن: ار القان ة على إص ث ة ن الأثار ال   الآراء الفقه

ع الفقه أن  اه، فق رأ  ار وم ل آثار الإص ر ح س لف الفقه ال فق أخ
ي  ان ال وعات الق ة، لأن م ف ة ال ن الق ى القان ع ار ه ال  ت الإص

فة  ال ع  ة ول لا ت فة الآم ن لها ال افقة  أن  ال ان  ل ها ال عل
ًا إلا  ح ناف ن لا  ن، فالقان فاذ القان ار إلا تأك ل ض م الإص ة، وما الغ ف ال

ة ا اس ولةب ه رئ ال م  ق ار ال     .)٤٩(لإص
ن  ى للقان ع ار لا  ع الآخ إلى أن الإص ة  وذه ال ة، لأن ق ف ة ت أ ق

ي لا  ، ال ام أو الأم ة الإل ق ة  ت اعة، م اه على ال ة الإك ن، أ ق ف في القان ال
اشفًا  ار ل إلا إعلانًا  ة، وأن الإص ة ال ل ان ال ه ال ل ل ال تأتى م ق

ا ه الآس ة نفاذة، وه ًا ق ه م اص ل ع لاً  ن م د القان ج ت على  ل ال ي
را  ه ن  ة في القان ام ف ال ة ال ر ق ه سات ل ل ال ار، وه ش ت الإص

ًا.   رس
را ثلاثة هي: ه أم ق ا فأنه ي في ح ف لاً ت ار ع ان الإص   وذا 

رة  -١ س قًا للأوضاع ال ن  ان ق أق القان ل أن ال ولة  أنه شهادة م رئ ال
ن  ر.وأن القان س ها ال ي أش و ال افة ال ه  ت  اف   ق ت

اض ق  -٢ ه في الاع اض، أو أن سل ازل ع ح الاع ولة ق ت أن رئ ال
ح واج  ن ق أص ، وأن القان ة أخ ن م ان على القان ل ع أن أص ال ه  ان

فاذ.   ال
ف -٣ ة ال ل اء ال ع أع أم ج ولة  فأن رئ ال ام ب ال ن ة  ا القان   .)٥٠( ه

ر  ه في دس ئ عل اض ال م اع ن حال ع ار القان دة لإص ة ال  ٢٠١٤ال
: سات الأخ ال   مقارنة 

ادة ( ة الأولى م ال ة ١٢٣ح ن الفق ر س م على أن ٢٠١٤) م دس
ار  ة في إص ف ة ال ل اخى ال ى لا ت ) وح ان ار الق رة ح إص ه ئ ال (ل

                                                 
(49) - Hauriou (A); Droit constitutionnel ET institutions Politiques, Paris1980, P. 
1120. 

، ص:  .د – (٥٠) اب جع ال ، ال  .٣٦٤ -٣٦٣ال ص
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ولا دة  على رئ ال ة م ي م سات على ت ع ال ، ن  ان م لق ق ة أن 
ن خلالها ار القان   .)٥١(إص

ه  ت عل ن، وه ما ج ار القان دًا لإص ا م عً د م سات لا ت ة ال ل غال
ر عام  ة م دس سات ال ة ١٩٢٣ال ر س اه ٢٠١٤م، وق أخ دس ا الات م به

ن خلالها، ول  ر القان رة خلالها أن  ه ع على رئ ال ة ي ة مع د م
ل  ة م م اره ثان ه وق اضه عل ن أو في حالة اع اضه على القان اء في حالة اع س
ان م  ، و فقًا في ذل ر ل  م س ع ال اء. وال ي الأع ة ثل أغل اب و ال

ع ع ة ي ة مع د م ل أن  ن خلالها في الأف ار القان رة إص ه لى رئ ال
ل ت  ع ى لا  ن، وذل ح وع القان ح أو ال على م ي ال حالة ال

ة ق ن لف اب القان ل ال اره م م ع إق ل    .)٥٢(ت
ة  ر س ان دس ها ٢٠١٤إذا  ر ف ع أن  ة ي ة مع ي م م ل ي على ت

ارها  ع إق ان  ع ع الق رة إلا  ه وض على رئ ال ف ة، فإن ال فة نهائ
ة  ار ال ها،  اع ف أخ ت ى لا ي لة ح ة معق ل في م م ب ق ارها، وأن  إص

ادة ( ها في ال ص عل ة ١٢٣ال ر س رة في ٢٠١٤) م دس ه م  رئ ال
ار ة لإص ما هي م ن خلال ثلاث ي اض على القان ، لأنه م غ  الاع ان الق

ان. ل اره م ال ام إق ع ت ه  ف لاً ت ن مع ل القان ل أن  ق   ال
لف  ه، و ل امه وم ات ت ل ن ل فاء القان ارة ع شهادة اس ار  ل فالإص ل
افقة رئ  ى م ع ة و ة ال ل ءا م الع ع الأخ ج ، إذ  ي ار ع ال الإص

ولة على م  ر، ال ع ال افقة ما رأ ال ه ال لا ه ان ول ل ه ال ن ال أق وع القان
ا  ن ل أن ه ال القان ع اك حلة  ا في ال تى تال ف ي ل ت ار فه ع أما الإص
ن أو  ار لا  ولادة القان غ الإص . و ن واج ال ام القان اف لأح ن م القان

حلة  صه فه م امه (ت ن ات ت ل ن م ال القان ها لاس ى ع ها غ ل   ).٥٣ش
اق عام  ر دولة الع س ا ل ه ٢٠٠٥وذ ذه ادقة عل ال ن  ار القان م ف أن إص

ع  ن إلا  ر القان ،  لا  ل للآخ ا م ه ل م ا على ن جعل  ه ودمج ب

                                                 
ر ال لعام  - (٥١) ها دس ادة١٩٦٢م ى لعام ٦٥( م فى ال ن ر الف س ل ال ه، و م ١٩٥٨) م

ائ لعام  ر ال س   م. ٢٠١٦وال
، ص: ر  .د – (٥٢) اب جع ال ، ال ر ال س ام ال ، ال اع  .١٢٤٦م ال
رة  .د – (٥٣) س ة وال ال ول الإسلام ة فى ال ف ة ال ل اصات ال ، إخ و ل ال اع إس

عة الأولى، عام  ة، ال ة، القاه ة الع ه ة، دار ال عاص  . ٤٢٩م، ص: ١٩٩٣ال
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ا ار، بل أن ال ا للإص ادقة أم ه، وتع ال ادقة عل افقة ال ة ال ا دقة تع 
ار. ة على الإص   ال

ادة ( دان فق ن ال داني لعام ٧٣وفي ال ر ال س ا) م ال م على ٢٠٠٥/ثال
اب،  ل ال ها م ي  ان ال ر الق ادق وص رة ....  ه لى رئ ال أنه (ي

ها). ل ما م تارخ ت ة ع ي ى خ ع م ها  ادقا عل   وتع م
ادة (وفي ا ى لعام ١٩١/١٤ل ن ال ر ال س م على ٢٠١٥) م ال

ار ان (إص ي الق تها ال ة أق ل ة ال ة ال اد ادة (.الات ا ن ال  (١٧٢/٣ (
ل أق إذا-٣على أن ( اد م وع الات ن  م ال القان ه ال ل م إل اب م  دون  ال

يل، ن  رفع ي تع وع القان قعاً  م ه م ي م عل ل رئ رة رئ إلى ال ه  ال
اره ادة ن على أن (.لإص عة م ذات ال ا ة ال ل رأ إذا -٤) والفق اد م  الات

اء لات إج وع على تع ن  م ه القان ل إلى ع اب م فقا ال رات  ه م م
لات، ع ها فإذا ال ل أق اب م فع ال ع ي ي ب ل رئ رةال رئ إلى ال  ه

ادة ( اره)، وق ن ال ر١٧٤لإص ر على (ت س ان ) م ذات ال ع الق  ب
رة، رئ ه وع أ في ال إعادة ل ح وله ال ن  م ته قان ة  أق ل ال

ة، وح ه ال ل إلى ع اب م ما ثلاث خلال ال ة رفعه تارخ م ي فقًا إل  م
اض اب الاع هُ ُ  ل فإذا أس ل إلى عِ اب م ه خلال ال ة ه ه رده أو ال ه إل  وأق

ل ة ال ة ثان ائه أغل ي أع ة صادرًا اع ثل ر، و ق س ة في ال  ال
ة). س   ال

ادة ( ان ال ا  ى لعام ١٠٢ب ر ال س م على أن (على رئ ١٩٩١) م ال
ع م ة أس ع خلال م ار ال رة إص ه ار، فإذا ل  ال ه للإص تارخ إحال

ة  ن في ال ار، و القان ن دون حاجة إلى إص ة القان ق ا  ره ع صادرا ح
ادة ( ). أما ال ع م تارخ ال ع أس امه  أح ل  ع را و ة ف س ) م ١٠٣ال

ة  ر س اع ١٩٩١دس ة وت س ة ال ان في ال خلال م فق ن على أن (ت الق
ز م  ها، ولا  ما م تارخ ن ع ثلاث ي ل بها  ع ارها و ع م تارخ إص أس

ن.). عاد ب خاص في القان ا ال   أو ق ه
ادة ( ائ ن ال ر رئ ١٢٦وفي ال ائ على أن ( ر ال س ) م ال

رة في أجل ثلاث ( ه ه أجاه .٣٠ال ل اء م تارخ ت ما واب ي ) ي ...) وال
ار ( دة للإق ة ال وع أمام ٣٠ال أن ال ال ع  ا إذا ما ت ال م تقف ح ) ي

ة  ل اح ال وع م ال ل سلامة ال ر ال ا ما ق ، وع ر س ل ال ال
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، وعلى  ع قة على ال ا ة ال اب ال ع اح ما  لاث ي ة ال أنف م ة ت ض وال
ار الق ئ إص ئ ول ال ر على ال ام دس دة، وه ال ة ال ن خلال ال ان

ا،  ع صادرا ح ع ال ه،   اع ع ه أو الام ارس ة ب م ي ة تق ئ سل ال
ة ولا  ي ة تق ع صلاح ار ال  لاف الإق احة،  ار ص الإص ئ الأم  إذ على ال

ا. ا وض ع ح   ع ال
ان ن ار وفي دولة ل ولة إص ئ ال ل ل اني خ ر الل س لاح أن ال  أنه م ال

ئ في  ة ال قارنة صلاح سات ال ن ال ، وق ي ة ال له صلاح ن، دون ت القان
ة  ن صلاح اني ق ر الل س ه، ول ال ادقة عل ة ال لاح ن  اض على القان الاع

ن  قي على القان اض ال ئ في الاع ادة (ال اره، فق ن ال ة إص ) ٥٧لاح
زراء ح إعادة ال في  ل ال لاع م ع ا رة  ه ئ ال ر على أن (ل س م ال
ا  ئ حقه ه ل ال ع ما  اره .... وع دة لإص ة ال ة ض ال ة واح ن م القان

ار الق هلة دون إص اء ال ن.... وفى حالة انق ار القان ن أو ح في حل م إص ان
ه) إعادته ا ووج ن ن ناف  .)٥٤(ع القان

ن في أك  ار القان ئ في إص ة ال لاح اني أشار ل ر الل س لاح أن ال وال
ادة ( ه، فق ن ال ع م ض ان ٥١م م رة الق ه ر رئ ال ه على أن ( ) م

ها ال ن واف عل ع أن  ر  س دة في ال هلة ال ها، وف ال ل ن ، و ل
امها). أح ق  ا م ال عفى أح ها أو أن  لا عل خل تع   ول له أن ي

ادة ( ها ٥٦ون ال ي ت عل ان ال رة الق ه ر رئ ال ) على أن (
ها، أما  ل ن مة و ها إلى ال ع إحال ة في خلال شه واح  هائ افقة ال ال

ا ل ق ي ي ال ان ال رها في الق ه أن  ارها،  عل ال إص ع ب اس ج را ب
اد  سات م إف ه ال ت عل ها.). وعلى خلاف ما ج ل ن ام و ة أ خلال خ
مة مع رئ  اني رئ ال ر الل س اك ال ن، اش ار القان ة إص ئ في صلاح ال

ادة ن، فق ن ال ار القان م إص س ع على م رة في ال ه ر ٥٤( ال س ) م ال
اني لعام  ع ١٩٢٦الل ك معه في ال ان  ار الق م إص س م على أن (.... أما م

مة). ه رئ ال   عل
ة، وال ي  قل ة ال ة ذات الأن ان ل سات ال ه في ال ل  ع أ ال وه ال

اور ي أن ال ع ال ل) فال ن وغ م ئ م أ (ال ها هي وم مة ورئ
ولة إلى  ة م رئ ال ل قل ال ع ي ا ال ا أن ه اص الفعلي،  ة الاخ صاح

                                                 
ى لعام  -(٥٤)  ر ال س ه.١٩٩١أن ال ائ ساب الإشارة إل ر ال س  م وال
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ارها، فق  ة إص لاح ان  ة ن الق اني صلاح ر الل س ن ال مة) وق رئ ال
ادة ( افقة ٥٦ن ال ها ال ي ت عل ان ال رة الق ه ر رئ ال ) على أن (

ة ف هائ ي ي ال ان ال ها أما الق ل ن مة و ها إلى ال ع إحال ي خلال شه 
رها خ ه أن  ارها،  عل ال إص ع ب اس ج ارا ب ل ق ام ال ة أ لال خ

ها.....). ل ن ادة ( و هلة دون ٥٧ون ال اء ال ) على أن (.... وفى حالة انق
ن نا ع القان ن أو إعادته  ار القان ان إص و أن اق ه)، و ا و ن ا ح ف

ر  س قي، ح ل ي ال اني أم م ر الل س ه في ال ن ب ار القان ة إص صلاح
ي  ال ن ال  ق ي  احة  ان ص ي على الق ة ال ئ صلاح ل ال على ت

قارنة. سات ال ع ال ه  ا ذه إل ار     والإص
ر ا س ا لل ر لعام وذا ذه ادة (٢٠١٢ل ر١٠٠م ف ال ه على أن (ُ  ) م

رة رئ ه ان ال ي الق ها ال ل ق ، م ع اض له و ال ها الاع ار عل  ق
رة، رئاسة إلى ورودها تارخ شه م خلال معلل ه ها فإذا ال ل اف ة ال  ثان

ة ي أك ائه ثل رها أع رة) أص ه   . )٥٥(رئ ال
  

  ةالخاتم
ا ال راسة في ه ال ا  اول ر  ت ة في دس رة ال ه ات رئ ال سل

٢٠١٤ ، ل راسة مقارنة، وق أنق لف ة  عاص ة ال ة والغ سات الع ع ال م و
لاث  وره ل ن ب ة، ال ت وف العاد رة في ال ه ة رئ ال ل الأول: سل الف

ان و  اح الق اح الأول لاق اه م ان لات اح الق أن اق ر  س ق أنق الفقه ال
ار  ل صفة الق ه لا  ن ل اح ه الأصل في خل القان الأول ي أن ح الاق

ة، عي لأنه خال م الإرادة ال عة  ال ي ال ر في ت س لف الفقه ال ا أخ ك
ع إلى أن الاق ه ال اح، ف ة ل الاق ن ة القان ل ءا م الع ع ج اح لا 

ع  ا ي ال ه، ب أ إلا  ا لها، لأنها لا ت اء أساس ع إج ان  ة، ون  ال
ار  ان م ن وق ل ة، فه ال  ال ة ال ل ء م الع اح ج ، أن الاق الآخ

ض ن وم ن القان د م ا أنه  ن،  ل القان ه ي ن، وم وع القان عه، و م
ان  اء  ه، س دها إلا  ر وج ة، ولا ي ة ال ل ء م الع اح ج ع (أن الاق ال
ناه، وق  ا ما أي ة) وه ة ال ل ة أو ع ال ف ة ال ل اح صادرا ع ال ا الاق ه

ادة ( ة ١٢٢ن ال ر س ل م على أن (٢٠١٤) م دس رة، ول ه ئ ال ل
ل ع زراء، و ). ال ان اح الق اب اق ل ال اء م    م أع

                                                 
ر لعام  (٥٥)- ر ال س    م.٢٠١٢أن ال
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قف  ، ل ت ان اض على الق الاع رة  ه ان ل رئ ال اني  وال ال
ة  ر س راسة ع دس ة ٢٠١٤ال ة والغ سات الع ت لع م ال م، بل ام

ي)  ل (إسقا اض م ، اع ع اض م ح الأصل إلى ن ق الاع ة، و عاص ال
ئ على واع اض ال ي) ه اع ل (الإسقا اض ال قي) والاع ى (ت اض ن

هي إلى ق  اض ي ه. فه اع ان م ت ل لة ت ال د وس م وج ن، مع ع القان
ي اض ال اض فه الاع اني م الاع ع ال ن، أما ال ه  القان ق  قي) و (ال

ه في ا اء وجهة ن ئ في إب ه على ح ال ق أث ، و ي ه لل ال عل ن ال لقان
اضه  ئ في اع ة ال اي وع أو م ه في ال ان رأ ل وع ل تأك ال قاف ال إ

. ئ ل ال ا ال م ق ام ه م إساءة اس ان لع    وض
ة فقهاء  ، أتف غال ان ار الق رة في إص ه ات رئ ال : سل ال ال ال

س ن ال ءا م القان ن ذاته وأنه ل ج ل ع القان ف ل م ار ع ر على أن الإص
هار  ار إلا الإ ار، وما الإص ل الإص ن ق ت فعلا ق ي ت ة ال ة ال ل الع
ان  ه، وذا  ف اته وس ل ل لإث ع ودل لاد لل ة شهادة م ا ن، فه  ارجي للقان ال

ار ع أن الفقه ق أتف على أن الإص ا  لف ن ذاته، إلا أنه ق اخ ل ع القان ف ل م
ه. ة عل ت ة والآثار ال ن ه القان   ع

ل  ع أنه ع ار، ي ال ة للإص ن عة القان ر في ال س لف الفقه ال وق أخ
ع  ا في ال ع، وه ال  ة ال ل ان في ع ل ولة ال ه رئ ال ارك  عي  ت

ي على القان  س ار ال ، ت أن الإص ي وال ن ر الف س ة الفقه ال ن، ول غال
ل على  انه، فه دل ل  ن ق أس ن القان ع أن  ولة  ه رئ ال م  ق ف  ل ت ع

ن.  ف القان ه ه ت ض م ة، والغ ة ال ل هاء الع   ان
لا ع خاص، فه ل ع ل م ن ار ع ه رأ آخ إلى أن الإص ا ولا  و ت

ة  ل ح عي ت اص ال ارسة الاخ ا لأن م لا ت ا. فه ل ع ف لا ت ع
ار  ا أن الإص  ، ف ئ ال ة لل ال ار  ل إج ار ع هار الإرادة، في أن الإص إ
ار وضع  أك م اع عي  ل ال ن، فه ل م الع ا للقان ي ا ج لا  ش

ف غة ال ار ل ال ا أن الإص ائي،  ل الق ة م الع ائ ام الق ة على الأح
ن، ف القان ل ساب على ت اقع ع ة، لأنه في ال ف ة ال ل ال ال لا م أع فه  ع

ن  ة القان س ن إعلان ب و أن  ع ا، ولا  ن ناف ن بل ه جعل القان ا للقان ف ل ت
أنه، و  ع  ي أت اءات ال ة الإج ه.وص ا إل ه ا ما ان   ه

رة  ه ات رئ ال ل ل ل ل راسة وال ه ال ا  اول اني فق ت ل ال أما الف
ي م  رنا على الع ة وق م ائ وف الاس ة أ ال وف غ العاد ة في ال ال

ر  ها و ما ورد في دس ل مقارنة ب ة، لع عاص سات ال م، ت م خلال ٢٠١٤ال
راسة ة، وق أنق  ال عاص رة ال س ة ال ات الفقه ث ال ع اح ر أت س ا ال أن ه



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية) مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

١٢٢٦ 

ر  ورة في دس ائح ال اول ل ، ال الأول ت ل إلى م ا الف د ٢٠١٤ه م وع
ي م  ي والغ ر الع س قف الفقه ال ل م ة و عاص ة ال ة والغ سات الع م ال

ة م ن ورة، وتق ائح ال د خ ج حال  ل ر على وج س ن ال ورة في القان ال
ا  ه. وه اجه ة ل ة القائ ن اع القان ها  لا ت الق ولة أو سلام ان ال د  يه
ان في س  ل ة ال ل ا ل ا ، تع اغ ر س ن ال ورة في القان ة ال ى أن ن ع

ر س أ عل ال ل  د إلى وقف الع ع، وت ار أن  ال ام، على اع الح ال ل
ة ت تأث  ف ة ال ل ل ال ا ت اد،  اه الأف اماتها ت ولة، م ال ورة تعفى ال ال
اع الأسال  ر في غ إت س يل ال ة أو تع اب اة ال ل ال ورة أن تع إلى تع ال

ج الإدارة ورة إذن ت ة ال ى ن ق رة.  س اءات ال ة  أو الإج اق ال م ن
ف  اذ ال الإدارة إلى ات د  ورة ت ة، ذل أن ال ائ ة اس و ة إلى م العاد
الح  واعي ال ا لا ت ل ال ة  ان العاد الق م  وف، فلا تل لاءم مع ال ال ي

ا ما أخ ة، وأ ة والع ة الغ عاص سات ال ت بها ال ، وق أخ  العام في حالة ال
ر  ه ٢٠١٤بها دس ة وما ج عل عاص رة ال س ة ال ات الفقه ث ال قا لأح م 

ة لها. ل ة وال ض و ال ان ال ة، مع ب عاص سات ال ي م ال ل في الع   الع
ر  ف في دس ائح ال ه ل ا  اني درس سات ٢٠١٤وال ال د م ال م وع

ة، وق ة والغ ة الع عاص ادة ( ال رت ال ئ ١٤٨ق ر أنه (ل س ا ال ) م ه
زراء أو  ه، أو لل ا زراء أو ل ل ال ئ م اصاته ل ع اخ ض  ف رة أن  ه ال
ن)  ه القان ه وذل على ال ال ي ض غ ف ه أن  ز لأح م ، ولا  اف ال

اصاته فق ع اخ رة ل ه ف رئ ال ادة ب عل تل ال ده ال وت  ل ح
ل ن ال ل  .وذل وف القان

  المراجعقائمة 
  المراجع العربية:

 ة، عام رة، القاه س ة ال قا ة العامة وال ، ال ا درو ر/ إب   م.٢٠٠٤ال
 /ر ر دراسة  ال س ن ال ة والقان اس ج فى ال ال ا، ال ا ع الع ش إب

ان ر الل س ام ال لة لل ل . ت ة ن ت، دون س ة، ب ام ار ال  ى، ال
 فى وأح ا م ر/ إب ات وحام ع القادر ال ع  ح ال ار، ال محمد على ال

ع.  ة  لا س ة،  ة العل انى، ال ء ال ، ال س  ال
 دراسة ، ر/ أح حاف ن ر  ال س ة ل د١٩٧١نق م الإدارة، الع لة العل  م،  

ة  انى، س  م. ١٩٨٥ال
  ،انى ل ام ال ولة فى ال ئ ال عى ل اص ال ر، الأخ ر/ أح سلامة ب ال

ة، عام  ة الع ه    م.٢٠٠٣دراسة مقارنة، دار ال
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  ولى ن ال س فى القان ، ال اخ ر/ ع ع القادر  ش، وال ر/ أح ع ال
ام   اب العام، دراسة مقارنة مع الأه ة ال س ة، م د ع ة ال ة الع ل قف ال

رة، عام  امعة، الأس   م.١٩٩٠ال
  رة س ة ال اء ال ر فى ق س ف ال ل ال ات ح ور، ن ى س ر/ أح ف ال

ور  ة م اس د خاص  رة، ع س لة ال ا، م ،  ٤٠العل ر س اء ال اء الق عاما على إن
ة    م.٢٠٠٩مارس س

 ر اعة ال ي لل ة ع ال س ة، م اس ات ال س سات وال ال، ال ل الغ اع / إس
وت، عام  ، ب   م.١٩٩٦وال

  /ر اد العامة فى ال ، ال عاص ولى ال ن ال ، القان فى أح أب ال ال م
زع، عام  اعة ال وال اك لل ، دار اي عاص ولى ال ن ال  م.٢٠٠٦القان

 ن ال ان، الأردن، عام القان ، دار ال عاص   م.٢٠١٨ولى ال
  ة ل ات ألق على  اض ة، م لاد الع رة فى ال س ، ال ال ر/ ال ص ال

ة، عام  ول الع ا، جامعة ال ة العل راسات الع ة، معه ال ن راسات القان   م.١٩٦٥ق ال
  ة، عام ، القاه ر س ن ال اد القان   م.١٩٤٩م
 تق ال ، ر س ن ال ان فى القان ولة فى نق الق ، ح رئ ال ر/ ج ثاب

ب صا ة محمد ع ج ا، ت راساتدوم ب ة لل ام ة ال س لا، ال   م.٢٠٠٨، عام ص
  اج فى ة ال ل ات ألق على  اض ئاسى، م ه ال ام ش ان العانى، ال ر/ ح ال

ن، جامعة  ة القان راسى كل اد، للعام ال   م.٢٠٠٢- م ٢٠٠١غ
  ،راه ة، رسالة د ائ وف الأس ب وال ات ال ة سل ات، ن هامى  ر/ حام ال ال

، عام   م. ١٩٨٥جامعة ع ش
  ام ى دراسة مقارنة لإب ة ونفاذها ال ول ات ال عاه ام ال عة، إب ر/ حازم ح ج ال

ة ة الع ه ات، دار ال عاه  م. ١٩٩٦، عام ال
  ،ة عة الإسلام ة وال ض ة ال ى ب الأن ع اء ال ف ، الأس ل ر/ راغ ماج ال ال

 ، ة، ال ار الإسلام ة ال   م. ١٩٨٠م
  ،ة ة، القاه ائ رة الأس ه ات رئ ال ل رة ل س ازنات ال دة، ال ر/ رأف ف ال

  م.٢٠٠٠عام 
 ، اع ه ال ر/ رم  ر  ال ار دس ر ال فى إ س ام ال م مقارنا ٢٠١٤ال

ة، عام  ة، القاه ي اعة ال عة الأولى، دار ن لل قة، ال ا سات ال  م.٢٠١٩ال
  ة، عام ام عة ال ة، ال ة الع ه ، دار ال ر س ن ال ة العامة للقان  م.٢٠٠٥ال
  ر س ة ل ل ل ر ال دراسة ت س ام ال قة، ٢٠١٤ال ا سات ال ال ل مقارنا  ع م ال

ة،  ة، القاه ي اعة ال ات العامة، دار ن لل ل انى، ال ء ال   م.٢٠٢٠عام ال
  ة، عام ، القاه ان رة الق ة دس    م.٢٠٠٤رقا
 ، ام ال ل ال ل ر وت س ن ال ة، م،١٩٩٦ –١٩٧١ القان ة الع ه ة،  ال القاه

 م.١٩٩٦عام 
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  عة، عام ا عة ال ارات الإدارة، ال لان فى الق رج ال ة.٢٠١٦ت   م، القاه
  ة ام عة ال ة، ال عاص ة ال اس ة ال ها فى الأن ات وأث ج ل ي   م.٢٠٠٥الأي
 خ و د ان  ر/ رم رة،  .ال س ة وال ا خ ال ال ى  ة م   م.٢٠١٦س
 خ، ا ان  ر/ رم ة، ال ، القاه قاتها فى م ر وت س ن ال ة العامة للقان ل

  م.١٩٩٦عام 
 د، دال ع ان محمد أب ال رات  .ر/ رم ن، م خل إلى القان ر، ال محمد ح م

وت، عام  ة، ب ق ى ال ل   م.٢٠٠٣ال
 ة ، القاه ر س ن ال ة والقان اس ، ال ال او ان محمد ال ر/ سل   م.١٩٨٨عام  ال
  عة جامعة اسى الإسلامى، م ة والف ال عاص ة ال سات الع لاث فى ال ات ال ل ال

ة، عام  ام عة ال ، ال عة عام ١٩٨٦ع ش    م.١٩٩٦م و
 ة، عام ة الع ه ارات الإدارة، دار ال ة العامة للق  م. ١٩٩٠ال
  ،ا ف ال د عا او وم ان ال / سل ر ة، ال ، القاه ر ال س ام ال ال

 م.١٩٩٠
  ار رة فى إص ه ة رئ ال ل رة ل س ا ال ان، ال ان أح رم ر/ ش ال

ة  ر ال س س قا لل ان  ق ارات  ة، عام ٢٠١٤ق ة الع ه  م.٢٠١٨م، دار ال
  ،الة ناس للإعلان رة، و س ة ال ار/ شف أمام، أزمة ال   م.١٩٩٨عام ال
  رة فى م ب س رات ال ل ال ى فى  ا ، الإصلاح ال ر/ ش محمد شاك ال

رتى  اي  ٢٥ث ،  ٣٠وي ق، جامعة ع ش ق ة ال ل راه،  ة، رسالة د ن  م.٢٠١٦ي
    

  رة فى م عق س رات ال ل ال اسى فى  فى، الإصلاح ال ر/ ش ع ال
رتى  اي و ٢٥ت ، عام  ٣٠ي ق، جامعة ع ش ق ة ال ل راه،  ة، رسالة د ن ي
  م.٢٠١٦

  ،ة ة الع ه ولى العام، دار ال ن ال ات فى القان اض ، م ي ر ال ر/ صالح محمد ب ال
  م. ٢٠٠٠عام 

 . ة ن ون س رة، ب ، الاس ر س ن ال س فى القان لى، ال ر/ ع ال م  ال
 ر/ ع ال ات ال ة ال ا ر وح س اء ال ى، الق  على ع ال ال

ة،  ق، جامعة القاه ق ة ال ل راه،  ى، رسالة د ن ن ال والف ة فى القان الأساس
  م.٢٠٠١عام 

  ر دراسة س اء ال ة فى الق لائ ة ال ، رقا اح محمد إدر ف ع الف ر/ ع ال ال
ة ال ه عة الأولى، عام مقارنة، دار ال ة، ال  م.٢٠١١ع

 اال ، ة،ر/ على ع العال س أح ، القاه ر ال س ام ال ة ٤ل   م.٢٠١٥، س
  رة س ة ال ولة فى الأن ئ ال ة ل اس ة ال ل ات، ال اد أح ب و ف ر/ ع ال

. ع ودار ن ة  ون س قارنة، ب  ال
  ر/ على اعة ال اك لل رالى، دار إي اد الف ولة فى الات ، رئ ال سف ال ي

ة، عام  ا ة، إل زع، القاه   م.٢٠٠٩وال وال
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  اعة وال اك لل ة، دار اي سات الع رة دراسة فى ال ه ئ ال ر ل س ال ال
ه، عام  ا ة، أل زع، القاه   م. ٢٠١٤وال

 ر الى،  / ع العل مال ر ال ال س زراء فى ال ل ال ف، رئ م
انى، عام  د ال ن، الع ة ال ولة، ال ا ال ا ة ق لة ه ر فى م  م.٢٠١٦م

  ة، دراسة ة ال اد فى دولة الامارات الع ام الات ائى، ال ا ر/ عادل  ال
ة، عام  ي ة ال عة القاه  م. ١٩٧٨مقارنة، م

 /ر ئاسى  ال ام ال ولة فى ال ئ ال ة ل فة ال ى، ال ى فه ع حل
ة، عام  انى، القاه ل   م.١٩٩٣وال

  ة، عام امعات، القاه ة، دار ال لل اس ا، ال ال ف ال ر/ عا    م.٢٠٠٠ال
 ل د ام ال ولة فى ال ئ ال عى ل ور ال لام، ال ر/ ع الع ع ال راسة ال

ة،  ة الع ه   م.٢٠١٤مقارنة، دار ال
  ،لى ب ة م ة، م ة ال رة الع ه ام ال فى ال ش، ن ر/ قائ محمد  ال

عة الأولى، عام  ة، ال   م. ١٩٩٥القاه
  ،ادس ل ال ى، ال لال ال دان والأح ه، م وال ح  وة ع ال اذ/ ق الأس

ة ة لل ة الع ،  ال ن م، ت قافة والعل   م.٢٠٠٨وال
  ،ة ة، القاه ة الع ه انى، دار ال ر الل س ة وال اس ل، ال ال ر/ م خل ال

 م.١٩٧٩عام 
  ،ة ام عات ال ة، دار ال اس ة ال اد الأن ى، م فى أب ز فه ر/ م ال

 م.٢٠٠٩عام 
 س عل على ال ، ال ل ر/ محمد على س ء الفقه ال ل فى ض أم اقع وال ي ب ال ر ال

ة،  ، القاه ر س اء ال  م.٢٠١٣والق
 ف فى ع ر/ م ة  ىال اس ر وال ال س ن ال اد القان ج فى م اشا، ال

ى  ان عة ال اب الأول، ال قارنة، ال  م.٢٠٠٥ال
 رة فى م س اء ال ، ق ع ال ر/ محمد صلاح ع ال ام ال ن وأح ء قان ، فى ض

ة، عام  ة الع ه ا، دار ال رة العل س ة ال  م.٢٠١٠ال
  رة، رسالة س ة ال قا ها على ال ة وأث اس اهات ال ر/ م محمد زادة، الات ال

، عام  ق، جامعة ع ش ق ة ال ل راه،    م. ٢٠٠٥د
 ة على ال قا ، ال ى على ال د ص ر/ م ا ال ن ائح دراسة مقارنة ب م وف ل

ى عام  ة ح ائ قات الق رة وال س لات ال ع ث ال ، وفقا لأح م، دار ٢٠١١وال
ة، عام  ة الع ه   م.٢٠١١ال

  دار ، ر ه ر ال فى العه ال س ام ال افعى أب راس، ال ر/ محمد ال ال
ة، عام  ة الع ه  م.٢٠١٠ال

  ة ان ل زراء فى ال ال ل ال ار رئ م ق أخ  ، ر ح ر/ محمد ق ال
ة، ع ة الع ه ة، دار ال عاص  م.١٩٩٠ام ال
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  ال ولة فى الفقه الإسلامى، دراسة مقارنة  ة رئ ال ل ، م ز ل ر/ محمد ف ال
رة، عام  ة، الأس ي ة ال ام ار ال ة، ال عاص رة ال س   م.٢٠٠٥ال

 ،ة عاص ة ال ان ل زراء فى ال ال ل ال ، رئ م ر ح ر/ محمد ق دار الف  ال
، ى، م    م.١٩٨٧عام  الع
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